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ــس الاقتصــادي  ــق بالمجلــ ــم 128.12 المتعلــ ــي رقــ ــون التنظيمــ ــن القانــ ــادة 6 مــ ـًـا للمــ طبقــ
والاجتماعــي والبيئــــي، قــــرر المجلــــس، فــــي إطــــار إحالــــة ذاتيــــة، إعــــداد رأي حــــول آليــات 

منــح التراخيــص ومراقبــة اســتغلال المــوارد الطبيعيــة.

 وفـــي هـــذا الصـــدد، عهــد مكتـــب المجلـــس إلـــى اللجنــة الدائمـــة المكلفــة بالبيئــة والتنميــة 
ــرأي. ــداد هــذا ال المســتدامة 1 بإعـ

 وخلال دورتهـــا العاديـــة 149 المنعقـــدة بتاريـــخ 31 غشت 2023، صادقـــت الجمعيـــة العامـــة 
للمجلــــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــــي بالأغلبيــة علــــى الــــرأي الــــذي يحمــــل عنــــوان 
»آليــات منــح التراخيــص ومراقبــة اســتغلال المــوارد الطبيعيــة  )المــوارد المائيــة والمقالــع(.  
وقـد جـاء هـذا الـرأي، الـذي جـرى إعـداده وفـق مقاربـة تشـاركية، ثمـرة نقاشـات موسعة بيـن 
مختلـــف الفئـــات المكونـــة للمجلـــس، فـــضلا عـــن مخرجات جلســـات الإنصات المنظمة 2 مـــع 
أبـــرز الفاعليـــن المعنييـــن، وكــــذا نتائــــج الاستشارة المواطنــة التــــي أطلقهــا المجلــس بشــأن 

هــــذا الموضـــوع علـى المنصـــة الرقميـة » أشـارك«3.

   

1 -  الملحق 1: لائحة أعضاء اللجنة
2 -  الملحق 2: لائحة  جلسات الانصات

3 - الملحــق 3: نتائــج الاستشــارة التــي تــم إطلاقهــا عبــر منصــة المشــاركة المواطنــة “ouchariko.ma” حــول “آليــات ترخيــص ومراقبــة اســتغلال 
المقالــع”.



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	

6



آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية )الموارد المائية والمقالع(

7

ملخص 

ــيًلاً  ــة، تحل ــة ذاتي ــي، فــي إطــار إحال ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــذي أعــده المجل ــرأي ال ــدم هــذا ال يُقُ
للإطــار التشــريعي والتنظيمــي الــذي ينظــم آليــات منــح التراخيــص ومراقبــة اســتغلال المــوارد المائيــة والمقالع. 
ويهــدف الــرأي إلــى تقييــم مــدى فعليــة هــذه الآليــة فــي ضــوء قدرتهــا علــى ضمــان اســتخدام المــوارد بشــكل 
مســتدام وناجــع ومنصــف، وكذلــك علــى مكافحــة الاســتغلال المفــرط والاســتغلال غيــر المشــروع. و قــد تمــت 

المصادقــة علــى هــذا الــرأي بالإجمــاع مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمجلــس المنعقــدة فــي 31 غشــت 2023.

لاتــزال العديــد مــن القطاعــات فــي بلادنــا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى المــوارد الطبيعيــة الحيويــة أو الاســتراتيجية 
مثــل الميــاه والمقالــع، التــي تشــهد تدهــورا متزايــدا نتيجــة عوامــل متعــددة، بمــا فــي ذلــك الاســتغلال المفــرط 
والاســتغلال غيــر المشــروع. ومــن أجــل التخفيــف مــن الآثــار الســلبية المترتبــة عــن هــذا الوضــع، وضعــت 
الســلطات العموميــة مســاطر لمنــح التراخيــص ومراقبــة الاســتغلال بهــدف تقنيــن الولــوج إلــى هــذه المــوارد. إلا 
أنــه وبالرغــم مــن وجــود هــذا الإطــار، لا تــزال هــذه المــوارد الطبيعيــة تخضــع لضغــوط متزايــدة بشــكل يهــدد 

تحقيــق التنميــة المســتدامة والأمــان الإنســاني فــي بلادنــا.

و فــي هــذا الســياق، تواجــه الآليــات المذكــورة أعلاه مجموعــة مــن الاكراهــات التــي تعيــق تنفيذهــا علــى أمثــل 
وـجـه

الموارد المائية :

تعقيــد وبــطء إجــراءات منــح التراخيــص أو الامتيــازات لا يشــجع الأشــخاص الذيــن يجلبــون الميــاه بشــكل -	
غيــر قانونــي علــى الامتثــال للمقتضيــات القانونيــة المعمــول بهــا ؛

يفــرز  تعــدد  المتدخليــن المكلفيــن بمنــح التراخيــص، إلــى جانــب الصعوبــات علــى مســتوى التنســيق، نظامــا  -	
مجــزأ يؤثــر ســلبا علــى الاســتغلال الناجــع للمــوارد المائيــة المتاحــة فــي المناطــق المعنيــة بالتدخــل؛

الطابــع غيــر الملــزم للمخططــات التوجيهيــة للتهيئــة المندمجــة للمــوارد المائيــة. بالرغــم مــن مصادقــة أغلبيــة 
مجالــس وكالات الأحــواض المائيــة مؤخــرا علــى هــذه المخططــات، إلا أنهــا لا تكتســي الطابــع الملــزم مــا لــم 

يتــم اعتمادهــا بموـجـب مرـسـوم ونـشـرها ـفـي الجرـيـدة الرـسـمية

عــدد جــد محــدود لعقــود التدبيــر التشــاركي للفرشــاة المائيــة، باعتبارهــا أداة مهمــة لترشــيد اســتغلال -	
الملــك العمومــي المائــي؛

التأثيــر المحــدود لتدخــات شــرطة الميــاه فــي مجــال المراقبــة، والــذي يعــزى بشــكل كبيــر إلــى نقــص -	
المــوارد البشــرية ونقــص فــي التكويــن المخصــص لمزاولــة هــذه المهمــة الخاصــة.

نقــص فــي الاســتعانة بالوســائل الحديثــة الكفيلــة برصــد وكشــف الممارســات المرتبطــة باســتغلال الميــاه -	
علــى أرض الواقــع.
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مجال المقالع :

المرتبطــة -	 بســبب الاكراهــات  المقالــع، جزئيــاً  لتدبيــر  بــطء فــي ديناميــة إعــداد المخططــات الجهويــة 
بالحكامــة والتنســيق بيــن الفاعليــن علــى المســتوى الترابــي، ممــا يعرقــل التنفيــذ الفعلــي لمقتضيــات القانــون 

ــع؛ ــق بالمقال رقــم  27.13المتعل

النقص الواضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد والمراقبة الدورية للمقالع؛-	

هيمنــة القطــاع غيــر المنظــم الــذي يتجلــى ســواء مــن خلال المقالــع غيــر المصــرح بهــا أو المقالــع المُُرخــص 
ــدم علــى ممارســات مــن قبيــل الغــش وعــدم التصريــح الكامــل بالمداخيــل، ممــا يــؤدي إلــى خلــق   لهــا التــي تُقُ
منافســة غيــر مشــروعة، وتفــوت مداخيــل ضريبيــة إضافيــة، إلــى جانــب مخاطــر الاســتغلال المفــرط لبعــض 

أنــواع المقاـلـع

ــة بفعــل تعــدد -	 ــة المخصصــة للأشــغال العمومي ــع المؤقت ــح المقال تفاقــم البــطء الملحــوظ فــي مســطرة فت
المتدخليــن.  هــذا الوضــع مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا علــى المســتثمرين و يخــل بتنفيــذ المشــاريع، ناهيــك عــن 

إضعــاف  فعاليــة المقــاولات فــي قطــاع البنــاء و الأشــغال العموميــة؛

ضعــف إعــادة تأهيــل المقالــع مــن قبــل معظــم المســتغلين، إذ غالبــاً مــا يكتفــون بتــرك المواقــع عنــد الانتهــاء -	
ــر  ــام بهــا بشــكل لا يتوافــق مــع المعايي ــة اللازمــة، أو القي ــام بأشــغال إعــادة التهيئ مــن اســتغلالها دون القي

المحــددة؛

ضعــف امتثــال ظــروف العمــل فــي بعــض المقالــع للنصــوص التنظيميــة والمعاييــر الفضلــى فــي مجــال -	
للمقــاولات. الاجتماعيــة  المســؤولية 

ــي،  ــز الإطــار الحال ــي بتعزي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــن هــذا التشــخيص، يوصــي المجل ــا م انطلاق
مــع ضمــان الامتثــال الكامــل للاطــار القانونــي الــذي ينظــم آليــات منــح التراخيــص ومراقبــة الاســتغلال، وذلــك 
بهــدف تعزيــز قــدرة الــبلاد علــى ضمــان اســتدامة مواردهــا الطبيعيــة وتعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود فــي مواجهــة 

الأزمــات المســتقبلية.

بناءًً على هذا التوجه، يُُقدِِّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التوصيات التالية : 

ــال لآليــات -	 تعزيــز فعليــة النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المعمــول بهــا، مــع الحــرص علــى التنفيــذ الفعّ
ــة  ــرام الآجــال القانوني ــع، وتبســيط المســاطر واحت ــاه والمقال ــة فــي مجــال المي ــح التراخيــص و المراقب من

لمنــح التراخيــص، فضــًا عــن تســوية وضعيــة مســتغلي المــوارد بكيفيــة غيــر قانونيــة.

تعزيــز الإطــار القانونــي المنظــم لآليــات منــح التراخيــص والمراقبــة، مــن خــال إضفــاء الطابــع الملــزم علــى -	
ــة إعــداد هــذه المخططــات، واعتمــاد النصــوص  ــع، مــع تســريع عملي ــر المقال ــة لتدبي المخططــات الجهوي
البيئــي الاســتراتيجي  التقييــم  القانــون رقــم 17-49، لاســيما بخصــوص  لتنفيــذ  التطبيقيــة الضروريــة 

ــع. ــاه والمقال ــة لاســتغلال المي ــة والجهوي للمخططــات والبرامــج والمشــاريع الوطني
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تحســين الحكامــة فــي قطاعــي المــوارد المائيــة والمقالــع فــي ضــوء تأثيرهــا علــى فعليــة ونجاعــة آليــات منــح -	
التراخيــص والمراقبــة. ينبغــي، فــي هــذا الســياق، القيــام بمــا يلــي :

تعزيز وسائل وقدرات المتدخلين في مجال المراقبة. ¦	

وضــع آليــة للتنســيق مــا بيــن المؤسســات تمكــن مــن اتخــاذ قــرارات تحكيميــة بشــأن اســتخدام المــوارد ¦	
المائيــة المتاحــة فــي حــالات الأزمــات.

تعزيــز كفــاءات وقــدرات جميــع المتدخليــن فــي المســاطر القضائيــة ذات الصلــة مــع دراســة إمكانيــة ¦	
إحــداث غُــرَفٍ خاصــة ينُــاط بهــا النظــر فــي مختلــف قضايــا البيئــة علــى مســتوى المحاكــم المختصــة، 

بمــا فيهــا قضايــا المــاء والمقالــع.

تحســين أداء عمليــة تحصيــل الإتــاوات المتعلقــة باســتغلال الميــاه الخاضــع لنظــام الترخيــص والامتيــاز ¦	
و تعزيــز النجاعــة الاقتصاديــة والضريبيــة المرتبطــة باســتغلال المقالــع.

ص لقطاعات المياه والمقالع.¦	 إحداث نظام معلوماتي وطني مندمج ومحيَّن باستمرار مُخصَّ
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تقديم

تعتمــد العديــد مــن القطاعــات الاســتراتيجية ببلادنــا، فــي نماذجهــا الاقتصاديــة، علــى المــوارد الطبيعيــة 
والنظــم البيئيــة المرتبطــة بهــا. كمــا تشــكل هــذه المــوارد بالنســبة للتنميــة الوطنيــة مقومــات حيويــة للاســتدامة، 

و للأمــان الإنســاني، وللقــدرة علــى الصمــود علــى المــدى البعيــد.

ولضمــان اســتدامة هــذه المــوارد وعقلنــة اســتغلالها، والتصــدي للممارســات التــي تتســبب فــي تدهورهــا إلــى 
جانــب تداعيــات التغيــرات المناخيــة المطــردة فــي الســنوات الأخيــرة،  اعتمــدت الســلطات العموميــة مجموعــة 

مــن التدابيــر والآليــات لتقنيــن الولــوج إلــى هــذه المــوارد ومراقبــة اســتغلالها.

 ولقــد تجســدت هــذه الإرادة  فــي سلســلة مــن القوانيــن والاســتراتيجيات والسياســات والخطــط وبرامــج العمــل 
التــي تــم وضعهــا منــذ الاســتقلال، بــل وحتــى فــي الفتــرات الســابقة بهــدف حفــظ  هــذه المــوارد الطبيعيــة.

وفــي هــذا الســياق، تــم اعتمــاد نظــام لإصــدار التراخيــص ومراقبــة الاســتغلال4، الــذي يقــوم علــى منــح 
»التراخيــص« للأشــخاص الذاتييــن والمعنوييــن بطلــب منهــم، شــريطة اســتيفاء مجموعــة مــن الشــروط التــي 
تحددهــا المقتضيــات التنظيميــة، والمســاطر الإداريــة، ودفاتــر التحــملات، ودراســات التأثيــر علــى البيئــة. وتظــل 
صلاحيــة هــذه التراخيــص ســارية المفعــول طالمــا يتــم الالتــزام بالشــروط المذكــورة. وعنــد الاقتضاء، تحتفظ الســلطات 
العموميــة بالحــق فــي ســحب التراخيــص المذكــورة كعقوبــة إداريــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتــم بكيفيــة دوريــة تفعيــل آليــات 
المراقبــة والتحقــق مــن مــدى التــزام الأطــراف المعنيــة بالشــروط المرتبطــة بالتراخيــص الممنوحــة لاســتغلال المــوارد 
الطبيعيــة. و إلــى جانــب المراقبــة الإداريــة والقضائيــة، تــم إحــداث أجهــزة شــرطة خاصــة بموجــب النصــوص القانونيــة 

ذات الصلــة، كشــرطة الميــاه والمقالــع.

وعلــى الرغــم مــن وجــود هــذه الآليــات والمجهــودات، مــا تــزال بعــض المــوارد الطبيعيــة فــي ارتباطهــا بنظمهــا 
ــزى إلــى التغيــرات المناخيــة فحســب، بــل تأتــي أيضــًاً نتيجــة  البيئيــة، تواجــه اليــوم تحديــات متصاعــدة لا تُعُ
الضغــوط المتزايــدة للأنشــطة البشــرية التــي تظهــر فــي أشــكال متعــددة وبمســتويات متفاوتــة. إن هــذه الضغوط 
الناجمــة، أساســا، عــن الاســتغلال المفــرط والاســتغلال غيــر المشــروع، إلــى جانــب مختلــف أشــكال التدهــور 
ــن المتوســط  ــا فــي الأمدي ــة ببلادن ــق مســار التنمي ــى مخاطــر جــد مقلقــة، يمكنهــا أن تعي الأخــرى،  تؤشــر عل

والبعيــد.

ويمكــن إرجــاع  هــذا الوضــع، فــي جانــب منــه، حســب إفــادات الفاعليــن، إلــى أن تطبيــق الآليــات المعتمــدة فــي 
ًـا مــا يتســم بفعاليــة محــدودة، ممــا لا يحــد  مــن تدهــور أو اســتنزاف العديــد  تدبيــر الاســتغلال ومراقبتــه، غالب�
مــن المــوارد الطبيعيــة الحيويــة و الاســتراتيجية. كمــا يمكــن أن يُعُــزى هــذا الوضــع، مــن جهــة أخــرى، إلــى وجــود 
مكامــن ضعــف واخــتلالات، خاصــًةً فــي مــا يتعلــق بمحدوديــة قــدرات الجهــات المعنيــة وتداخــل اختصاصاتهــا، 
ــك عــن اســتمرار  ــع، ناهي ــى أرض الواق ــا عل ــر المعتمــدة وتنزيله ــن المعايي فــضلا عــن وجــود هــوة واضحــة بي

معضلــة الأنشــطة غيــر المنظمــة و انتشــار الممارســات غيــر المشــروعة.

4-  قد تختلف التسمية حسب نوع المورد الطبيعي



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	

12

وبالنظــر إلــى الأهميــة الحيويــة والاســتراتيجية التــي تكتســيها المــوارد المائيــة والمقالــع فــي إرســاء عــدد مــن 
السياســات العموميــة، ونمــو مجموعــة مــن القطاعــات الإنتاجيــة التــي ترتهــن بهــا، ينكــب المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي مــن خلال هــذا الــرأي علــى تحليــل المســاطر المتعلقــة بمنــح وســحب التراخيــص وآليــات المراقبــة 
المعتمــدة فــي تدبيــر هذيــن المورديــن،  لاســيما فــي ضــوء مــدى نجاعتهــا فــي التصــدي للاســتغلال  المفــرط أو الجائــر. 
كمــا يقتــرح المجلــس جملــة مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي تعزيــز الإطــار القانونــي الجــاري بــه العمــل في 
تدبيــر المــاء والمقالــع، وتحســين فعاليــة الآليــات والمســاطر المعمــول بهــا فــي إصــدار التراخيــص ومراقبــة الاســتغلال، 

بمــا يحافــظ علــى هــذه المــوارد ويثمنهــا.

  الآليــات المعتمــدة فــي منــح التراخيــص ومراقبــة اســتغلال  المــوارد المائيــة .1	
والمقالــع

.1   استغلال الموارد المائية 

في ما يتعلق بترخيص الاستغلال

منــذ ســنة 1925، ســنّّ المغــرب مجموعــة مــن النصــوص التشــريعية والتنظيميــة التــي تحكــم نظــام التراخيــص 
لاســتغلال المــوارد المائيــة. ولقــد واكــب التطــور الــذي شــهده هــذا النظــام التحــولات المتتاليــة التــي عرفتهــا 
الوضعيــة المائيــة فــي الــبلاد، والتــي اســتمرت فــي التفاقــم منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، كمــا أنــه تأثــر 
بالتغيــرات ذات الطابــع الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي والبيئــي والمناخــي علــى الصعيديــن الوطنــي 

لـي. يـد الدوـ لـى الصعـ لـبلاد عـ لـك بتـطـور التزاـمـات اـ لـي، و كذـ والمجاـ

ــر  ــة، باعتبارهــا المســؤول الرئيســي عــن تدبي ــة الأحــواض المائي ــي لوكال ــص الحال ــح التراخي ــول نظــام من يُخُ
الملــك العمومــي المائــي علــى مســتوى الأحــواض المائيــة، القيــام)i( بتتبــع وضعيــة اســتغلال المــوارد المائيــة، 
و)ii( تحديــد حصــص جلــب الميــاه المرخــص بهــا حســب المســتعملين وأنــواع الاســتغلال،  و )iii( تفعيــل آليــات 

المراقبــة لمكافحــة الاســتغلال غيــر المشــروع، أو تدهــور المــوارد المائيــة المتاحــة 5.

وطبقــا للقانــون رقــم 36.15 المتعلــق بالمــاء ونصوصــه التطبيقيــة، يُشُــترط فــي كل اســتغلال أو اســتعمال للملــك 
ــاز مســبق صــادر عــن  ــى ترخيــص أو امتي ــون  و الحصــول عل ــزام بأحــكام هــذا القان ــي  6 الالت العمومــي المائ
وكالــة الأحــواض المائيــة. )يُحُــدد البــاب الثالــث مــن القانــون  36.15 شــروط وكيفيــة اســتعمال واســتغلال الملــك 

العمومــي المائــي(.

يمكن أن يُصُاحب عملية منح التراخيص أو الامتيازات مجموعة من القيود، ترتبط أساسا بـما يلي:

ــا بموجــب مراســيم، -	 ــة بتحديده وجــود مــدارات المحافظــة أو المنــع التــي قامــت وكالات الأحــواض المائي
ــة ؛  ــة المندمجــة للمــوارد المائي ــة للتهيئ وبمــا يتوافــق مــع المخططــات التوجيهي

5 - جلسة إنصات لوزارة التجهيز والماء بتاريخ 12 أكتوبر 2022.
6 - الملــك العمومــي المائــي هــو مجمــوع الأملاك المائيــة وتلــك ذات الصلــة بالمــاء. وتشــمل هــذه الأملاك، حســب المــادة 3 مــن القانــون 36.15 المتعلــق بالمــاء، الأملاك 

العموميــة الطبيعيــة التــي تشــمل الميــاه والأراضــي المغمــورة بهــذه الميــاه والأملاك العموميــة الاصطناعيــة التــي تشــمل المنشــآت المائيــة.
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وجــود بعــض القيــود ذات الصلــة ضمــن عقــود التدبيــر التشــاركي لاســتغلال الميــاه الســطحية والجوفيــة، -	
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 115 مــن القانــون36.15 7، والتــي قــد تعُــرف أحيانــا بعقــود الامتيــاز، المبرمــة 

بيــن وكالات الأحــواض المائيــة والمســتخدمين ممثليــن بجمعياتهــم؛ 

ــج البحــث -	 ــى نتائ ــاءً عل التأثيــر المحتمــل لأنشــطة الاســتغلال علــى البيئــة أو اســتدامة المــوارد المائيــة، بن
العلنــي، الــذي يشــكل مرحلــة أساســية ضمــن إجــراءات منــح تراخيــص اســتغلال المــوارد المائيــة.

في ما يتعلق بمراقبة الاستغلال

تحــدد المــادة 131 مــن القانــون 36.15 الســلطات التــي يُعُهــد إليهــا بمعاينة المخالفات المتعلقة باســتغلال المياه، 
والتــي تشــمل بالإضافــة إلــى ضبــاط الشــرطة القضائيــة المنصــوص عليهــم فــي القانــون المتعلــق بالمســطرة 
ــم شــروط وكيفيــات تكليفهــم وممارســة مهامهــم طبقــا للمرســوم رقــم  الجنائيــة، أعــوان شــرطة الميــاه. و تُنَُظَّ
2.18.453 8 الصــادر فــي 14 شــتنبر 2018 )الجريــدة الرســمية رقــم 6712 بتاريــخ 27 شــتنبر2018(. ويشــمل 
ــة المنشــآت أو  ــى كاف ــوج إل ــور أعلاه، الول ــون المذك ــا للمــادة 132 مــن القان ــاه، وفًقً مجــال تدخــل شــرطة المي
البنــى التحتيــة المائيــة، بمــا فــي ذلــك التحقــق مــن صلاحيــة التراخيــص الممنوحــة لاســتغلال أو تشــغيل هــذه 

المنشــآت.

و يبــدو  أنــه، فــي الســنوات الأخيــرة، انتشــرت بشــكل ملحــوظ ممارســات الجلــب غيــر المشــروع للميــاه، خصوصــا 
فــي ظــل موجــات الجفــاف المتكــررة. وفــي هــذا الســياق، تشــير الاحصائيــات برســم ســنة 2017 إلــى أن عــدد 
الذيــن يقومــون بجلــب الميــاه دون ترخيــص يفــوق102.264  شــخص مقابــل 52.557  شــخص مرخــص لــه بذلــك، 
وهــو رقــم يعتبــر جــد مرتفــع9  حســب مــا ورد فــي تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات. كمــا أن عمليــة الجــرد 
الشــاملة لنقــاط الميــاه المهجــورة، التــي تفتقــر لتدابيــر السلامــة الضروريــة، المنجــزة مــن قبــل  وزارة التجهيــز و 
المــاء بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة، كشــفت عــن وجــود 089 292 نقطــة ميــاه، تتوفــر فقــط 646 30  منهــا  علــى 
تراخيــص رســمية)أي مــا يعــادل 10  ٪(. إن هــذا الواقــع يؤثــر ســلبا علــى أمــن المــوارد المائيــة بالــبلاد و علــى 
حــق المواطنيــن فــي الاســتفادة مــن الميــاه. و علاوة علــى ذلــك، تُشُــير التقديــرات المنجــزة ســنة 2023 إلــى 

زيــادة فــي نســبة الآبــار والأثقــاب غيــر المرخصــة لتصــل إلــى 80  ٪ 10.

وتوضــح الإحصائيــات الصــادرة عــن وزارة التجهيــز والمــاء 11 تفصيــل المخالفــات المســجلة خلال ســنة 2021، 
حيــث تــم الوقــوف عنــد 409 مخالفــة فــي مجــال الحفــر غيــر القانونــي للآبــار والأثقــاب، بالإضافــة إلــى 117 
حالــة متعلقــة بجلــب الميــاه الســطحية. ومــن مجمــوع هــذه المخالفــات، تــم البــت قضائيــا فــي  21 حالــة، وتــم 

التوصــل إلــى تســوية 9 حــالات بشــكل ودي فيمــا تــزال البقيــة معروضــة علــى أنظــار القضــاء.

7 - طبقًاً للقانون 36.15، هو اتفاق بين الشركاء المعنيين لضمان تدبير مندمج، و تشاركي ومستدام للمياه والنظم البيئية المائية.
ــق بمراقبــة الاســتخدام والاســتغلال غيــر  ــة مــن الأمــور الأخــرى، علــى إحــداث قاعــدة بيانــات علــى مســتوى كل حــوض مائــي تتعل 8 - نــص هــذا المرســوم، مــن بيــن جمل

ــة الصــادرة بهــذا الخصــوص. ــع المقــررات القضائي ــة المخالفــات المســجلة فــي هــذا الصــدد، و تتب ــي، ومعاين ــك العمومــي المائ ــي للمل القانون
9 - التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020 - خلاصة، ص.32.

10 - جلسة إنصات للمديرية العامة لهندسة المياه، التابعة لوزارة التجهيز و الماء، 23 مارس 2023.
11 - جلسة إنصات لوزارة التجهيز والماء بتاريخ 12 أكتوبر2022 .



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	

14

2. استغلال المقالع 
قبــل التطــرق لآليــات الترخيــص و المراقبــة الخاصــة باســتغلال المقالــع، تجــدر الإشــارة إلــى أن القانــون 
رقــم 13. 27المتعلــق بالمقالــع، المعتمــد ســنة 2015، ونصوصــه التطبيقيــة، تعامــل مــع قطــاع المقالــع كمجــال 
للاســتثمار وفــق مجموعــة مــن  الضوابــط تتناســب و هــذه الغايــة. كمــا أدرج مجموعــة مــن المســتجدات فــي مــا 

يتعلــق بترخيــص ومراقبــة اســتغلال المقالــع .

إسهامات الإطار التشريعي و التنظيمي الخاص بالمقالع

تعزيــز الشــفافية والانصــاف بهــدف تقنيــن مســطرة منــح وصــل التصريــح، ومكافحــة كافــة أشــكال التمييــز -	
بيــن المُصرحيــن التــي قــد تســتند إلــى أســس غيــر قانونيــة )تعييــن المديــر الإقليمــي للتجهيــز  كجهــة 
الاتصــال الوحيــدة فــي مــا يتعلــق بطلــب فتــح المقالــع؛ وتحديــد آجــال  لمعالجــة الطلبــات مــع الســعي 

لتقليصهــا؛ و غيــر ذلــك(.

المحافظــة علــى المــوارد وتقليــل الآثــار البيئيــة، لاســيما مــن خــال ضــرورة إجــراء البحــث العمومــي بــكل -	
شــفافية، )بمعنــى تحديــد الآثــار الســلبية المحتملــة للمشــروع واســتقبال شــكاوى الأغيــار المعنيــة(، و فــرض 
إلزاميــة الامتثــال لمتطلبــات المعاييــر البيئيــة القائمــة علــى دراســة التأثيــر علــى البيئة)وفقًــا للقانــون رقــم 
12.03(، التــي تحــدد بدورهــا الآثــار الســلبية المحتملــة للمشــاريع والإجــراءات اللازمــة لتفاديهــا أو التخفيــف 
منهــا. و فــي هــذا الســياق، ينبغــي تحييــن هــذه الدراســة بعــد مضــي كل 5 ســنوات بالنســبة للمقالــع الموجــودة 

فــي البيئــة المائيــة )كالجــرف(، و كل 10 ســنوات بالنســبة للمقالــع الأخــرى. 

ــى -	 ــة عل ــه الرابع ــي مادت ــم 27.13  ف ــون رق ــص القان تزويــد الجهــات بــأداة للتخطيــط و لتدبيــر المقالــع: ن
اعتمــاد المخططــات الجهويــة لتدبيــر المقالــع، وذلــك بمــا يتوافــق مــع التشــريعات المعمــول بهــا، لاســيما فــي 
ــراث  ــر  والت ــة الطبيعــة، و المآث ــة، وحماي ــر، والبيئ ــب المتعلقــة بالصحــة والســامة العامــة، والتعمي الجوان
الثقافــي والإنســاني، والمحافظــة علــى الأصنــاف  الســمكية البحريــة و مكامنهــا، والحفــاظ  علــى المــوارد 
ــاف  ــة والأصن ــب المناطــق المحمي ــى جان ــة، و مــوارد  القنــص و المــوارد الســمكية و اســتغلالها، إل الغابوي

النباتيــة والحيوانيــة، و الاســتثمار الفلاحــي والاســتغلال الغابــوي. 

تعزيــز النجاعــة الاقتصاديــة ومكافحــة الأنشــطة غيــر المنظمــة: يشُــجع الإطــار التشــريعي و التنظيمــي -	
الجديــد علــى الاســتثمار فــي قطــاع المقالــع فــي إطــار الاحترافيــة والتنافســية وجــودة الخدمــات. كمــا أن 
مكافحــة النشــاط غيــر المنظــم، الــذي يرخــي بظلالــه علــى هــذا القطــاع، أضحــى أولويــة قصــوى  بتحديــده 
مــن ضمــن الأهــداف الرئيســية للنهــوض بهــذا القطــاع. و فــي هــذا الصــدد، أفــاد القطــاع الحكومــي الوصــي12  
أن ثمــة اتجــاه متنــامٍ نحــو مواءمــة أنشــطة الاســتغلال القائمــة مــع الاطــار التنظيمــي المعمــول بــه. وهــذا مــا 
يظهــر جليــا فــي آخــر جــرد للمقالــع علــى الصعيــد الوطنــي حيــث سُــجل ارتفــاع ملحــوظ فــي عــدد المقالــع 

المصرحــة مــن 1885 ســنة 2012 إلــى 2930 بحلــول ســنة 2020 13. 

12	 جلسة إنصات لوزارة التجهيز والماء )12 أكتوبر 2022(.
نفس المصدر 	13



آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية )الموارد المائية والمقالع(

15

وفــي الســياق ذاتــه،  أفــاد برنامــج الأمــم المتحــدة فــي تقريــر صــدر ســنة 2019 أن نصــف رمــال المغــرب، 
أي مــا يناهــز 10 ملاييــن متــر مكعــب ســنويًاً، يتــم اســتخراجها بشــكل غيــر قانونــي مــن المناطــق الســاحلية، 

وهــو مــا يهــدد النظــم البيئيــة للشــواطئ.

الرسم البياني1:  تطور جرد المقالع بين سنتي 2012 و 2020

تعزيــز المراقبــة: نــص القانــون رقــم 27.13 علــى مجموعــة مــن الآليــات ذات الطابــع الإداري والقضائــي -	
لتعزيــز المراقبــة الفعالــة لاســتغلال المقالــع، لاســيما مســك ســجل وطنــي لجــرد المقالــع لضمــان تتبــع و 
مراقبــة اســتغلالها بشــكل مســتمر؛ و إنشــاء لجنــة وطنيــة لتتبــع اســتغلال المقالــع؛ و إحــداث لجــان  عمالاتيــة 
أو إقليميــة لمراقبــة اســتغلال المقالــع؛ و إحــداث جهــاز شــرطة المقالــع؛  وإعــداد المخططــات  الجهويــة 
لتدبيــر المقالــع، التــي تعُــد الإطــار المرجعــي لمختلــف أنــواع المراقبــة علــى الصعيــد الاقليمــي؛ و تتبــع الأثــر 
البيئــي للمقلــع كجــزء مــن المراقبــة الذاتيــة التــي يقــوم بهــا المُســتغل )مــن خــال الاســتعانة بمكتــب دراســات 

معتمــد، و إعــداد تقريــر ســنوي عــن النشــاط وفــق نمــوذج مُعــد مســبقا( . 

في ما يتعلق بترخيص الاستغلال -	

طبقــا  لأحــكام المــادة  9 مــن القانــون رقــم 27.13 المتعلــق بالمقالع:«يخضــع فتــح واســتغلال المقالــع لتصريــح 
مســبق بالاســتغلال لــدى الإدارة التــي تســلم وصــل التصريــح بشــأنه«.

وتخضــع عمليــة اســتخراج مــواد البنــاء مــن مجــاري الميــاه لنفــس المســطرة المتبعــة فــي تراخيــص اســتغلال 
المقالــع، شــرط الحصــول علــى ترخيــص مــن وكالــة الأحــواض المائيــة14، غيــر أن منــح هــذا الترخيــص يأتــي 
بشــكل اســتثنائي. ويحــدد القانــون رقــم 36.15 المتعلــق بالميــاه أن مــدة الاســتخراج يجــب ألا تتجــاوز اثنــي عشــر 
شــهرا، نظــرًاً لقــدرة هــذه الأنشــطة علــى إحــداث تأثيــرات ســلبية، قــد تكون دائمــة أحيانًاً، على البيئــة، خصوصاًً 

14 برسم سنة 2021 وحدها، تم ترخيص 505  مقلع على المستوى الوطني )جلسة إنصات لوزارة التجهيز والماء، بتاريخ 12 أكتوبر 2022(.

السنة

المقالع
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عندمــا يتــم الترخيــص لهــا لمــدد طويلــة. وعلــى غــرار الطلــب الأولــي، فــإن تجديــد مثــل هــذه التراخيــص يخضــع 
لموافقــة مســبقة مــن وكالــة الأحــواض المائيــة، تتحــدد بمجموعــة مــن الشــروط التــي يجــب توافرهــا، بمــا فــي 

ذلــك تقديــم تقريــر يبيــن الأثــر البيئــي للنشــاط وتوفــر المــواد المــراد اســتخراجها.

وتجــدر الإشــارة فــي إطــار الســعي نحــو تحســين نجاعــة وشــفافية مســاطر الترخيــص، نــص القانــون رقــم 
ا بالنســبة للمقالــع المخصصــة  27.13 علــى تقليــص الآجــال المحــددة لدراســة ملفــات فتــح المقالــع إلــى 30 يوًمً
ــا بالنســبة للمقالــع  للأشــغال العموميــة و للمقالــع المســتعملة لأغــراض التنقيــب أو أخــذ العينــات، وإلــى 60 يوًمً
ذات الحجــم الكبيــر التــي تســتغل لأغــراض تجاريــة. أمــا بالنســبة للمقالــع ذات الحجــم الصغيــر الواقعــة فــي 

الملــك الخــاص وغيــر المشــمولة بأحــكام القانــون رقــم 27.13، فقــد حُُــددت الآجــال فــي ثمانيــة أيــام.

الجدول رقم  1 : الآجال المحددة لدراسة الطلب وإصدار وصل التصريح

الآجالأنواع المقالع

30 يومامقالع مخصصة للأشغال العمومية

30 يومامقالع مستعملة لأغراض التنقيب أو أخذ العينات

60 يومامقالع ذات الحجم الكبير التي تستغل لأغراض تجارية

مقالع ذات الحجم الصغير الواقعة في الملك الخاص وغير المشمولة بأحكام القانون 
8 أيامرقم 27.13

و اســتنادا لنفــس الاعتبــار، حــدد القانــون مــدد اســتغلال أطــول تتناســب مــع طبيعــة المشــاريع حيــث تتــراوح هــذه 
المــدد بيــن 10 ســنوات بالنســبة للمقالــع البحريــة، و30 ســنة بالنســبة للصناعــات التحويليــة مــن قبيــل مصانــع 
الاســمنت التــي تتجــاوز قيمتهــا الاســتثمارية 40 مليــون درهــم .ومــع ذلــك، تظــل هــذه المــدد مشــروطة بمــدة 
العقــد المبــرم بيــن المســتغل ومالــك القطعــة الأرضيــة أو مــن يشــرف علــى تدبيرهــا. قبــل اعتمــاد القانــون رقــم 
27.13، كانــت المــدد المقــررة فــي النصــوص التشــريعية والتنظيميــة التــي تحكــم المقالــع15 لا تتعــدى الخمــس 

ســنوات، الأمــر الــذي كان يشــكل عقبــة أمــام الاســتثمارات الكبــرى.

ا، لــم يعــد يتماشــى  15 خضــع اســتغلال المقالــع فــي البدايــة للظهيــر الصــادر فــي 19 يونيــو 1914. هــذا النــص التشــريعي الــذي يعــود لمائــة عــام إلــى جانــب أنــه أصبــح متجــاوًزً
مــع التحديــات والطموحــات الجديــدة للــبلاد. وقــد قــام المشــرع بإجــراء أول إصلاح ســنة 2002، مــن خلال إصــدار القانــون 08.01 المتعلــق باســتغلال المقالــع، غيــر أن عــدم 
وجــود النصــوص التطبيقيــة حــال دون تنفيــذه. ولمعالجــة هــذا الوضــع، تــم اعتمــاد دوريــة صــادرة عــن الوزيــر الأول ســنة 2010 تحــدد، بشــكل مؤقــت، الإجــراءات والأحــكام 

المتعلقــة بتشــغيل المقالــع، فــي انتظــار صــدور نصــوص تنظيميــة جديــدة.
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الجدول رقم  2 : المدد الزمنية للاستغلال المرخص بها

المدةأنواع المقالع

20 سنةمقالع مكشوفة16 ومقالع باطنية17

الصناعات التحويلية )مثل مصانع الأسمنت( التي تتجاوز قيمتها الاستثمارية 40 مليون 
30 سنةدرهم

10  سنواتالمقالع البحرية

المدة تتوافق مع مقالع مخصصة للأشغال العمومية
مدة إنجاز المشروع

12  شهرمقالع مستعملة لأغراض التنقيب أو أخذ العينات

تجــدر الإشــارة إلــى أن المــادة 11 مــن القانــون رقــم 27.13  ألزمــت جميــع أنــواع المقالــع بمســطرة إعــداد دراســة 
التأثيــر علــى البيئــة، تطبيقــًاً لأحــكام القانــون رقــم12.03  ذي الصلــة، إلــى جانــب إخضاعهــا لمســطرة البحــث 

العموـمـي تـحـت إـشـراف الإدارة.

فــي مــا يخــص عمليــة اســتغلال المقالــع، ســواء المكشــوفة أو الباطنيــة، يُشُــترط وفقــًاً للقانــون رقــم 27.13 فــي 
مادتــه الثانيــة عشــر، عــدم الشــروع فــي الاســتغلال قبــل الانتهــاء مــن أعمــال التهيئــة المنصــوص عليهــا فــي دفتــر 
التحــملات و إيــداع تصريــح بالشــروع فــي الاســتغلال لــدى الإدارة المختصــة، كمــا هــو محــدد فــي المــادة 12 مــن 

قانــون المقالع.كمــا يجــب إيــداع ، وذلــك قبــل بــدء أيــة أنشــطة فــي المقلــع.

فــي مــا يتعلــق بســحب التراخيــص، فــإن هــذه العمليــة تتــم إمــا بقــوة القانــون أو بقــرار مــن الإدارة ممثلــة فــي 
المصالــح اللاممركــزة لقـطـاع التجهـيـز، وذـلـك ـفـي بـعـض الـحـالات

انتهــاء صلاحيــة وصــل التصريــح : عــدم الشــروع فــي اســتغلال المقلــع المعنــي خــال مــدة أربعــة وعشــرين -	
)24( شــهرا مــن تاريــخ ســريان وصــل التصريــح أو فــي حالــة مــا إذا كان عقــد أو رخصــة الاســتغلال موضــوع 

فســخ غيــر قابــل للطعن)المــادة 12 مــن القانــون رقــم  27.13(؛ 

توقف النشاط لفترة تتجاوز السنة )إغلاق المقلع(؛-	

 التصريح بالانتهاء من الاستغلال ؛ -	

عــدم الالتــزام بالمقتضيــات القانونيــة أو الشــروط المحــددة فــي دفتــر التحمــات علــى إثــر إجــراء عمليــة -	
مراقبــة.

16 المقالع التي يباشر استغلالها دون القيام بأشغال باطنية )المادة 1(.
17 المقالع التي يستوجب استغلالها القيام بأشغال باطنية مثل: حفر الآبار أو الانفاق )المادة1(.
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في ما يتعلق بمراقبة الاستغلال 

تجــدر الإشــارة، فــي هــذا الســياق، إلــى تعــدد آليــات المراقبــة والرصــد المعمــول بهــا فــي مجــال المقالــع، غيــر 
أنــه يمكــن التمييــز بيــن نوعيــن رئيســيين: المراقبــة الإداريــة )مراقبــة التدبيــر( والمراقبــة القضائيــة. وتشــمل 

هــذه المراقبــة مجموعــة مــن الجوانــب المرتبطــة بنشــاط الاســتغلال.

على مستوى المراقبة الإدارية 

في إطار هذه المراقبة، ينص القانون رقم  27.13 على مجموعة من الآليات، لاسيما:

إحــداث ســجل للجــرد الســنوي للمقالــع علــى الصعيــد الوطنــي بهــدف تتبــع اســتغلالها، و رفــع مســتوى -	
المهنيــة فــي هــذا القطــاع، ومكافحــة القطــاع غيــر المهيكل)المــادة 42(.

ــن -	 ــادة 43، تضــم ممثلي تشــكيل لجنــة وطنيــة برئاســة الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالتجهيــز، بموجــب الم
عــن جميــع القطاعــات المعنيــة. يعُهــد إليهــا بتتبــع حالــة المقالــع و إبــداء الــرأي حــول مشــاريع النصــوص 
القانونيــة، والاســتراتيجيات، والمخططــات الجهويــة، إضافــة إلــى التدابيــر المتعلقــة باســتغلال و تدبيــر 
ــام  ــاء؛ والقي ــة للبن ــى  المــواد الأولي ــة لاحتياجــات الســوق إل ــة المؤشــرات الوطني ــة المقالع؛ ومتابع و مراقب
ــع؛ وإعــداد تقريــر  ــى مراقبــة اســتغلال المقال ــى طلــب الإدارة بغــرض الســهر عل ــاءً عل ــة بن ــارات ميداني بزي
ســنوي عــن المقالــع يرُفــع إلــى رئيــس الحكومــة لعقلنــة اســتغلال المقالــع و الحفــاظ علــى التوازنــات 

البيئية)المــادة 42(.  

تشــكيل لجــان عمالاتيــة أو إقليميــة برئاســة عامــل العمالــة أو الإقليــم،  تتألــف مــن ممثلــي الإدارات المعنيــة -	
علــى مختلــف المســتويات، بمــا فــي ذلــك المصالــح اللاممركــزة و الجماعــات الترابيــة. وتتولــى مراقبــة 
المقالــع مــع الســهر علــى ضمــان الامتثــال للقوانيــن المعمــول بهــا، بالإضافــة إلــى التــزام المُســتغلين 

بالضوابــط البيئيــة18  )المــادة 44(.  

 على مستوى المراقبة القضائية 

يضطلــع أعــوان وضبــاط الشــرطة القضائيــة، إلــى جانــب أجهــزة الشــرطة الأخــرى، بمهمــة المراقبــة القضائيــة. 
وفــي هــذا الســياق، نــص القانــون 27.13 علــى إحــداث شــرطة المقالــع19 لمراقبــة اســتغلال المقالــع، وهــو جهــاز 
تــم تنظيمــه لاحقــا بموجــب المرســوم 2.18.912، الــذي حــدد كيفيــة انتدابــه )أعــوان منتدبــون مــن قبــل الســلطة 
الحكوميــة المكلفــة بالتجهيــز(، و مهامــه )البحــث و معاينــة المخالفــات المتعلقــة بأحــكام  القانــون 27.13 
ونصوصــه التطبيقيــة(، والمعاييــر المعتمــدة فــي تعييــن أعــوان هــذا الجهــاز )الكفــاءات المهنيــة، والأقدميــة التــي 
لا تقــل عــن ثلاث ســنوات، والتكويــن المســتمر، وأداء اليميــن، وارتــداء الــزي المهنــي، وحمــل البطاقــة المهنيــة، و 
غيرهــا مــن الشــروط(، بالإضافــة إلــى إمكانيــة لجــوء أعــوان الشــرطة إلــى مكاتــب الدراســات المعتمــدة )للتدقيــق 

فــي الكميــات المســتخرجة مــن المــواد(.

18 حســب مخرجــات جلســة انصــات لــوزارة التجهيــز والمــاء المنعقــدة بتاريــخ 2022/10/12، فــإن المقالــع لا تأثــر بشــكل كبيــر علــى البيئــة مقارنــة بأنشــطة أخــرى مثــل 
النقــل والصناعــات وغيرهــا. و تعــد أكثــر أشــكال التلــوث شــيوعا هــي: الميــاه، الغبــار، الضوضــاء، وغيرهــا، وهــي هــذه أشــكال يمكــن التحكــم فيهــا. و يبقــى هــذا الــرأي نســبيا 

فــي ضــوء الأدبيــات والمعطيــات الفعليــة المتعلقــة ببعــض أنــواع المقالــع.
19 قبل صدور القانون رقم  27.13، كانت تعهد مهمة إعداد محاضر معاينة المخالفات إلى اللجان العمالاتية/الإقليمية.
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ــا، تــم تعيينهــم اســتعدادا لإحــداث وحــدة مســتقبلية أكثــر تــكاملا  يضــم جهــاز شــرطة المقالــع حاليــا 60 عون
تتألــف مــن 300 عــون: 266 علــى الصعيــد الإقليمــي )4 أعــوان فــي كل مديريــة إقليميــة(، و24 علــى الصعيــد 

الجهــوي )2 عونــان فــي كل مديريــة جهويــة(، و10 أعــوان علــى المســتوى المركــزي20.

ثمة أيضا أجهزة شرطة أخرى تتدخل في مراقبة استغلال المقالع:

المــادة 14، مهمــة معاينــة -	 بموجــب  البيئــة،  التأثيــر علــى  القانون رقــم 12.03 المتعلق بدراســات  أنــاط 
المخالفــات المتعلقــة بالبيئــة، فــي مــا يتعلــق بمقالــع الرمــال والحصــى، لأعــوان الشــرطة القضائيــة، و 

لأعــوان الشــرطة البيئيــة، وللأعــوان المحلفيــن المكلفيــن مــن قبــل الجماعــات الترابيــة.

أســند القانــون رقــم 36.15 المتعلــق بالمــاء مهمــة معاينــة المخالفــات المتعلقــة بالمقالــع الواقعــة فــي الملــك -	
العمومــي المائــي لأعــوان الشــرطة القضائيــة، ولأعــوان شــرطة الميــاه، وللأعــوان المكلفيــن مــن قبــل وكالات 

الأحــواض المائيــة.

تغطــي عمليــات المراقبــة فــي قطــاع المقالــع مجموعــة مــن الجوانــب الأساســية، وتشــمل التحقــق مــن قانونيــة 
الكميــات المســتخرجة مــن المقالــع، والالتــزام بالشــروط الــواردة فــي دفتــر التحــملات وفــي دراســات التأثيــر 
على البيئــة، و مراعــاة شــروط السلامــة العامــة، و تدبيــر عمليــات نقــل الكميــات المســتخرجة، ودفــع الضرائــب 

المترتبــة علــى عمليــات الاســتغلال.

آليــات منــح  النواقــص تحــول دون فعاليــة مثلــى فــي تنفيــذ  II . جملــة مــن   
الاــستغلال ومراقــبة  التراخيــص 

علــى الرغــم مــن تنفيــذ آليــات منــح التراخيــص ومراقبــة اســتغلال المــوارد المائيــة والمقالــع، كمــا تــم توضيحــه 
ــذه  ــر المشــروع له ــرط وغي ــن الاســتغلال المف ــي الحــد م ــم تســهم ف ــث ل ــا محــدودة حي ســابقا، تظــل فعاليته
ــدة للتغيــر  ــى التأثيــرات المتزاي ــبلاد. ينضــاف ذلــك إل ــة و الاســتراتيجية بالنســبة لل ــة الحيوي المــوارد الطبيعي
المناخــي و مختلــف أشــكال التدهــور  البيئــي، ســواء الناجمــة عــن عوامــل طبيعيــة أو نتيجــة للأنشــطة البشــرية.

يمكــن تفســير الفعاليــة المحــدودة لتنفيــذ آليــات الترخيــص والمراقبــة بوجــود عــدة إكراهــات و أوجــه قصــور 
ــة المعمــول بهــا؛ و تعقيــد  ــن، أبرزهــا ضعــف إنفــاذ المقتضيــات القانوني لازالــت تطبــع حكامــة هذيــن الموردي
وبــطء إجــراءات منــح التراخيــص؛ وغيــاب الإطــار التنظيمــي أو تحيينــه فــي مــا يخــص بعــض الجوانــب المتعلقــة 
ــات البشــرية  ــا؛ وقصــور الامكاني ــة وتداخــل صلاحياته ــات الفاعل ــن الجه ــف التنســيق بي ــات؛ وضع ــذه الآلي به
واللوجســتيكية والماليــة، خاصــًةً فــي مجــال المراقـبـة؛ وـعـدم توـفـر أو قـصـور الأنظـمـة المعلوماتـيـة؛ وغـيـر ذـلـك.

تُسُــهم مواطــن الضعــف هــذه  وأوجــه القصــور فــي إضعــاف قــدرة هــذه الآليــات علــى  التصــدي للممارســات 
الحاليــة التــي تتســم  بالاســتغلال المفــرط، و الممارســات غيــر المشــروعة، والهــدر، والتدهــور الكمــي و الكيفــي 
للمــوارد الطبيعيــة، و التهــرب الضريبــي، و الريــع، ومــا إلــى ذلــك، ممــا يســتدعي إجــراء جملــة مــن الإصلاحــات 

والتعــديلات للنهــوض بفعاليتهــا.

20 جلسة إنصات لوزارة التجهيز والماء بتاريخ 12 أكتوبر2022.
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	1 الاكراهــات المرتبطــة بتنفيــذ آليــات منــح التراخيــص ومراقبــة الاســتغلال فــي مجــال .
الميــاه

إلــى ¦	 بالإضافــة  التراخيــص،  نظــام   خــارج  الميــاه  يجلبــون  الذيــن  المســتخدمين  مــن  كبيــر  عــدد  وجــود 
محدوديــة عــدد التراخيــص  الممنوحــة لنشــاط صــب الميــاه العادمــة، علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة 
لتعميــم العمــل بهــذا  النظــام )المــادة 28 مــن القانــون رقــم 36.15(، ولمكافحــة الاســتغلال العشــوائي للملــك 

العمومــي المائــي. 

و بحســب المعطيــات الصــادرة عــن وكالات الأحــواض المائيــة، يفــوق عــدد المســتخدمين الذيــن يجلبــون 
ــاه الســقي، أو  ــى التراخيــص 102.264  شــخص)المياه الصالحــة للشــرب، أو مي ــاه دون الحصــول عل المي

الميــاه الصناعيــة(، إمــا بســبب عــدم تقديمهــم لطلبــات الترخيــص أو لعــدم قبــول طلباتهــم.21

التنســيق ¦	 إلــى صعوبــة  ذلــك أساســا  يعُــزى  و  تعقيــد وبــطء إجــراءات منــح التراخيــص أو الامتيــازات. 
بيــن أعضــاء اللجنــة الخاصــة المكلفــة بإجــراء البحــث العلنــي، بالإضافــة إلــى العــدد الكبيــر للشــكاوى 
و التعرضــات المقدمــة. فــي ظــل هــذه العوامــل، قــد تمتــد المــدة المتوســطة للحصــول علــى ترخيــص 
لاســتغلال الملــك العمومــي المائــي فــي بعــض الحــالات إلــى أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر. ينطبــق هــذا الوضــع 
أيضــاً علــى عقــد الامتيــاز ، حيــث تتجــاوز المــدد الزمنيــة للحصــول عليهــا فــي العديــد مــن الحــالات ســنة 
واحــدة، و هــو مــا مــن شــأنه أن يدفــع ببعــض مســتخدمي الملــك العمومــي المائــي إلــى اتخــاذ طــرق غيــر 

ــي22. ــدلاً مــن تســوية وضعيتهــم بشــكل قانون مشــروعة فــي اســتغلال هــذه المــوارد ب

منــح ¦	 اختصــاص  فــي  المائيــة  الأحــواض  وكالات  مــع  الفلاحــي  للاســتثمار  الجهويــة  المكاتــب  تشــترك 
التراخيــص لاســتغلال المــدارات الســقوية الكبــرى، و غالبــا مــا يتــم ذلــك دون تنســيق بيــن الجهتيــن.  ويفــرز 
ــة  ــوارد المائي ــى الاســتغلال الناجــع للم ــا مجــزأ لا يشــجع عل ــة نظام ــي الأطــراف المتدخل ــدد ف هــذا التع
المتاحــة فــي المناطــق المعنيــة، كمــا يــؤدي غيــاب التنســيق المحكــم  بيــن المتدخليــن فــي تفعيــل آليــات منــح 

التراخيــص ومراقبــة الاســتغلال إلــى تشــتيت المســؤوليات وإضعــاف فعاليــة هــذه الآليــات.

نقــص فــي تخصيــص رقــم جــرد المــوارد المائيــة)IRE(. تنــص المــادة 12 مــن المرســوم رقــم 2.07.96 الصادر ¦	
فــي 16 ينايــر 2009، الــذي يحــدد مســطرة منــح التراخيــص والامتيــازات المتعلقــة بالملك العمومــي المائي، 
علــى تزويــد  كل نقطــة جلــب ميــاه مــن الطبقــة الجوفيــة )الآبــار و الأثقــاب( برقــم خــاص فــي ســجل جــرد 
المــوارد المائيــة. ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا وكالات الأحواض المائية لمســك 
وتحييــن ســجل جــرد المــوارد المائيــة، يظــل تخصيــص أرقــام الجــرد محــدودا، حيــث تقتصــر الــوكالات عــادةً 
علــى تخصيــص الرقــم التسلســلي للنقــاط المُرخــص لهــا بــدلاً مــن رقــم الجــرد.23 )يخضــع تخصيــص أرقــام 
جــرد نقــاط الميــاه  علــى عكــس أرقــام الترتيــب، لإجــراء خــاص محــدد بموجــب المرســوم رقــم 2.97.178 

الصــادر فــي 24 أكتوبــر 1997 والدوريــة رقــم 24213.98 حــول تطبيــق أحــكام هــذا المرســوم(.

21 المجلس الأعلى للحسابات، تدبير الملك العمومي المائي، التقرير السنوي برسم سنة 2018
22 نفس المرجع

23 نفس المرجع  
24 مديرية الشؤون الإدارية والقانونية
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ــى ¦	 ــر عل نقــص فــي المــوارد البشــرية والماديــة الموضوعــة رهــن إشــارة  وكالات الأحــواض المائيــة، ممــا يؤث
قدرتهــا علــى القيــام بدورهــا الحيــوي كمســؤول رئيســي عــن تدبيــر  الملــك العمومــي المائــي، لاســيما فــي 

مــا يتعلــق بتنفيــذ آليــات المراقبــة

تعــدد المهــام المنوطــة بــوكالات الأحــواض المائيــة حاليــا مــن شــأنه إضعــاف فعاليتهــا وأدائهــا فــي تدبيــر ¦	
الملــك العمومــي المائــي. إذ تشــكل مهمــة تدبيــر المقالــع الواقعــة ضمــن نطــاق الملــك العمومــي المائــي، 

علــى ســبيل المثــال، عبئــا كبيــرا علــى هــذه الــوكالات، نظــرا لاســتنزافها الكثيــر مــن الوقــت والمــوارد.

 وســائل لوجســتيكية وتقنيــة محــدودة فــي مجــال مراقبــة اســتغلال الميــاه. يتوفــر  المغــرب حاليــا  علــى عــدد ¦	
محــدود مــن أعــوان شــرطة الميــاه25. وهــو مــا يعيــق تنفيــذ آليــات المراقبــة علــى امتــداد التــراب الوطنــي، 
ويفضــي غالبــا إلــى تدبيــر غيــر فعــال للمــوارد المائيــة. عــاوة علــى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن أعــوان 
الشــرطة يتولــون أيضــا وظائــف إداريــة أخــرى. كمــا تتجلــى الفعاليــة المحــدودة لتدخــات شــرطة الميــاه فــي 
العــدد المحــدود  للمحاضــر والمخالفــات التــي يتــم توجيههــا إلــى المحاكــم، و عــدم اســتيفائها للمتطلبــات 
ــات  ــى الجه ــا عل ــد إحالته ــات بع ــذه  الملف ــة له ــر الكافي ــة غي ــا، فضــا عــن المتابع ــة المعمــول به القانوني

القضائيــة المختصــة.26 

التنســيق ¦	 بســبب  بالمراقبــة  المعنيــة  الأخــرى  الأطــراف  مــع  والمســؤوليات  الصلاحيــات  فــي  التداخــل 
المحــدود بيــن عناصــر شــرطة الميــاه والإدارات وأجهــزة الشــرطة الأخــرى )بمــا فــي ذلــك شــرطة البيئــة 
والمقالــع، والســلطات المحليــة، وعناصــر الشــرطة القضائيــة والجماعــات الترابية27.وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
ــة  ــي التوعي ــود ف ــر الجه ــات وتضاف ــي تقاســم المعلوم ــك النقــص المســجل ف ــم التنســيق كذل يجــب أن يه

والتحســيس والتعبئــة بكيفيــة مســتمرة و فعالــة. 

المــآل القضائــي لمحاضــر المخالفــات التــي يحررهــا أعــوان شــرطة المقالــع، بإحالــة مــن وكالات الأحــواض ¦	
المائيــة، يتســم غالبــا  بالبــطء. و يعُــزى ذلــك، بشــكل خــاص، إلــى نقــص فــي الأطــر و الكفــاءات القضائيــة 
المؤهلــة للنظــر فــي مثــل هــذه القضايــا، بمــا فــي ذلــك المنتســبون إلــى المهــن القضائيــة كالمحاميــن 

والمفوضيــن القضائييــن والخبــراء القضائييــن.

ومــع ذلــك، يمكــن تســليط الضــوء فــي هــذا الصــدد علــى اتفاقيــة الشــراكة والتعــاون المبرمــة بيــن رئاســة 
ــة  ــح المؤسســتين فــي حماي ــز التنســيق بيــن مصال ــز والمــاء28 مــن أجــل تعزي ــة العامــة ووزارة التجهي النياب
الملــك العمومــي للدولــة والحفــاظ علــى الثــروات الطبيعيــة، و كذلــك مــن أجــل الرفــع مــن جــودة وفعاليــة 
معالجــة المحاضــر ذات الصلــة بالمخالفــات فــي اســتغلال المــوارد المائيــة والمقالع. كمــا حرصت الاتفاقية 

علــى تضميــن جانــب تبــادل الخبــرات وتعزيــز التواصــل علــى المســتويين المركــزي والترابــي.

25 حســب مخرجــات جلســة الانصــات لــوزارة التجهيــز والمــاء بتاريــخ 12 أكتوبــر 2022، يبلــغ العــدد الحالــي للأعــوان  192، موزعيــن كالتالــي: 24 امــرأة، و11 عونــا علــى 
مســتوى القطــاع الحكومــي المكلــف بالتجهيــز والمــاء، و68 عونــا علــى مســتوى المصالــح الإقليميــة للمــاء بالمديريــات الإقليميــة للتجهيــز، و114 عونــا علــى مســتوى وكالات 

الأحــواض المائيــة.
26 المجلس الأعلى للحسابات، تدبير الملك العمومي المائي، التقرير السنوي برسم سنة 2018

27 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020 - خلاصة، ص38
28 في 25 ماي 2022
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نقص في الاســتعانة بالوســائل الحديثة للمراقبة الكفيلة برصد وكشــف الممارســات المرتبطة باســتغلال ¦	
الميــاه، خاصــة فــي مــا يتعلــق بالحفــر غيــر القانونــي للآبــار والأثقــاب أو الجلــب المفــرط أو غيــر المشــروع 

للمياه.29

ضعف في تحصيل الاتاوات المتعلقة باستغلال موارد المياه، مع تراكم كبير للمبالغ المستحقة. ¦	

 تشــير المعطيــات المتوفــرة أن الاتــاوات الســنوية المحصلــة مــن قبــل وكالات الأحــواض المائيــة خلال الفتــرة 
2012-2017 تتــراوح بيــن 187.86 و 186.62 مليــون درهــم بالنســبة لكافــة الفئــات( جلــب الميــاه الصالحــة 
للشــرب، للســقي، وللصناعــات غيــر المتصلــة بالشــبكة العموميــة للميــاه الصالحــة للشــرب، اســتخدام الملــك 
العمومــي المائــي لإنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة والتــي يتــم تحصيلهــا مــن قبــل  المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء 
الصالــح للشــرب )قطــاع الكهربــاء(، لاحــتلال الملــك العمومــي المائــي بصــورة مؤقتــة، اســتخراج مــواد البنــاء، 
وتصريــف الميــاه العادمــة(. و تُعُتبــر هــذه المبالــغ المســتردة غيــر كافيــة بالمــرة مقارنــة بالاســتخدامات المتعددة 

للملــك العمومــي المائــي.

ــاه  ــب المي ــاوة جل ــا إت ــل )40  ٪(، تليه ــذه المداخي ــاء المصــدر الرئيســي له ــواد البن ــاوة اســتخراج م  وتشــكل إت
بهــدف تزويــد الســاكنة بالمــاء الصالــح للشــرب )22 ٪(، ثــم إتــاوة جلــب ميــاه الســقي )19 ٪(، و إتــاوة جلــب الميــاه 

لإنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة )9 ٪(، بينمــا تمثــل إتــاوة صــب الميــاه العادمــة نســبة لا تتجــاوز 1 ٪.30

الجدول 3 : لأحواض المائية خلال الفترة 2012=2017 )بملايين الدراهم(

201220132014201520162017الاتاوة 

جلب المياه بهدف تزويد الساكنة 
بالماء الصالح للشرب 

33,4234,8437,0666,5137,233,61

37,4937,4537,432,0542,0226,77جلب مياه السقي

جلب المياه من قبل المنشآت 
الصناعية غير المتصلة بشبكة 

الامداد بالمياه الصالحة للشرب 
0,860,890,750,810,80,73

استخدام الملك العمومي المائي 
لإنتاج الطاقة الكهرومائية 

المحصلة من المكتب الوطني 
للكهرباء

50,1317,629,786,238,826,78

الاستغلال المؤقت للملك 
العمومي المائي

11,6812,0316,6116,523,4918,03

29 جلسة إنصات لوزارة التجهيز والماء بتاريخ 12 أكتوبر2022
30 المجلس الأعلى للحسابات، تدبير الملك العمومي المائي، التقرير السنوي برسم سنة 2018.
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53,1261,4873,3979,4485,397,83استخراج مواد البناء 

1,161,141,271,132,462,87صب المياه العادمة 

187,86165,45176,26202,67200,09186,62المجموع

المصدر: معطيات وكالات الأحواض المائية/ حسابات المجلس الأعلى للحسابات31 

الجدول 4 : مداخيل  الجماعات الترابية المتأتية من المياه المعدنية ومياه المائدة32 

بالدرهم  السنة 

135.214.150,10 2019
125.130.253,60 2020
139.213.173,40 2021
170.307.433,90 2022
803.183.53,05 2023

المصدر:  معطيات صادرة عن وزارة الداخلية 

ضعــف الكميــات المُُصــرح بهــا لصــب الميــاه العادمــة فــي الأملاك العموميــة المائيــة والاتــاوات المُُترتبــة عليهــا. 
فــي هــذا الاطــار، لــم يتجــاوز المبلــغ الإجمالــي المُُحصــل مــن هــذه الاتــاوات 10.17 مليــون درهــم خلال الفتــرة 
الممتــدة مــن 2012 إلــى 2017، حيــث بلغــت قيمــة الاتــاوات المتعلقــة بصــب الميــاه العادمــة المنزليــة 6.62 
مليــون درهــم )أي 65 %(. وتشــير دراســة خاصــة أُجريــت ســنة 2015 بتكليــف مــن القطــاع الحكومــي المكلــف  
بالمــاء، والمتعلقــة بتطبيــق المرســوم رقــم 2.04.553 الخــاص  بالصــب والســيلان والرمــي والايــداع فــي 
الملــك العمومــي المائــي، بــأُنُ الاتــاوات المتعلقــة بصــب الميــاه العادمــة لســنة 2015 وحدهــا بلغــت 190.66 
مليــون درهــم، منهــا 98.80 مليــون درهــم لصــب الميــاه الصناعيــة و91.86 مليــون درهــم لصــب الميــاه العادمــة 

المنزليــة.33

الطابــع غيــر الملــزم للمخططــات التوجيهيــة للتهيئــة المندمجــة للمــوارد المائيــة. بالرغــم مــن مصادقــة ¦	
أغلبيــة مجالــس وكالات الأحــواض المائيــة مؤخــرا علــى هــذه المخططــات، إلا أن هــذه الوثائــق لا تكتســي 

طابــع الإلزاميــة إلا بعــد اعتمادهــا بمرســوم ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية. 

ضعــف الاســتعانة بتحديــد مــدارات المحافظــة والمنــع. فــي إطــار جهــود ترشــيد اســتغلال المــوارد، تفُــرض ¦	
قيــود خاصــة علــى اســتغلال الميــاه الجوفيــة ضمــن هــذه المــدارات. فــي هــذا الاطــار، تنــص المــادة 26 

31 نفس المرجع 
32 وفقــا لأحــكام القانــون رقــم 47.06 المتعلــق بجبايــات الجماعــات الترابيــة، تُلُــزم المقــاولات التــي تســتغل مصــادر الميــاه المعدنيــة وميــاه المائــدة، المُُعــدة للاســتهلاك 
فــي شــكل قنينــات، بــأداء الرســم علــى الميــاه المذكــورة. ينضــاف إلــى هــذا الرســم الــذي تســتفيد منــه الجماعــات الترابيــة الاتــاوات المقــررة بموجــب القانــون رقــم36.15  

لفاـئـدة وكالات الأـحـواض المائـيـة. 
33 نفس المرجع
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مــن القانــون رقــم  36.15علــى أن التراخيــص والامتيــازات المتعلقــة بحفــر الآبــار، وإنجــاز الأثقــاب و جلــب 
ــا   ــك، قلم ــع ذل ــع. وم ــة بمــدارات المحافظــة والمن ــات المتعلق ــي أن تراعــي المقتضي ــة ينبغ ــاه الجوفي المي
تلجــأ وكالات الأحــواض المائيــة والقطــاع المكلــف بالمــاء إلــى تحديــد المــدارات المذكــورة34. يشُــار إلــى 
أن الفرشــة المائيــة لمنطقــة شــتوكة هــي الوحيــدة المشــمولة بمــدار للمحافظــة حتــى الآن، وذلــك بموجــب 

مرســوم صــادر  ســنة 2017.

 عــدد جــد محــدود لعقــود التدبيــر التشــاركي للفرشــات المائيــة، التــي تُعتبــر أداة مهمــة لترشــيد اســتغلال ¦	
الملــك العمومــي المائــي وفقــا للمــادة 115 مــن القانــون رقــم 36.15. ونذكــر فــي هــذا الصــدد نمــوذج عقــد 
الفرشــة المائيــة لمنطقــة ســوس، وعقــد التدبيــر التشــاركي لمنطقــة برشــيد  والاتفاقيــة الإطــار لعقــد 
ــة  ــاه الجوفي ــر التشــاركي للمي ــد التدبي ــب، وعق ــة لمحــور مســكي بودني ــر التشــاركي للفرشــة المائي التدبي

ــورة 35(. ــم زاك بالفايجــة، إقلي

اللجــان التقنيــة لمجالــس الأحــواض المائيــة المحدثــة وفقًــا للمــادة 88 مــن القانــون36.15، التــي مــن بيــن ¦	
مهامهــا الرئيســية ضمــان تفعيــل النصــوص التطبيقيــة المرتبطــة بقانــون المــاء، غيــر نشــطة بالقــدر الكافي 
و تعقــد اجتماعاتهــا  بصــورة غيــر  منتظمــة،  حيــث لا تتنــاول جــداول أعمالهــا ومداولاتهــا دائمــا الجانــب 

المتعلــق باســتغلال المــوارد المائيــة.36

غيــاب نظــام معلوماتــي موحــد و مندمــج خــاص بالميــاه علــى المســتوى المركــزي. يتوفــر كل قطــاع ذي صلــة ¦	
بمجــال الميــاه حاليــا علــى نظــام معلوماتــي مســتقل)مثل المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، 
ــل  ــض المختبــرات مث ــة للأرصــاد الجويــة، وبع ــة للاســتثمار الفلاحــي، المديريــة العام والمكاتــب الجهوي

المختبــر العمومــي للتجــارب و الدراســات، إلــخ(.

ضعــف الآليــات المخصصــة لتوفيــر المعلومــة وتحســيس المواطنــات والمواطنيــن بشــأن الاطــار التشــريعي ¦	
والتنظيمــي الخــاص باســتغلال المــوارد المائيــة. وعلــى الرغــم مــن أن جهــودا حثيثــة قــد بذُِلـَـت علــى 

ــى المســتوى الترابــي37.  المســتوى الوطنــي، إلا أن هنــاك نقائــص مهمــة لاتــزال قائمــة عل

   الاكراهــات المرتبطــة بتنفيــذ آليــات منــح التراخيــص ومراقبــة الاســتغلال فــي مجــال .2	
المقالــع

البــطء الملحــوظ فــي مســطرة فتــح المقالــع المؤقتــة المخصصــة للأشــغال العموميــة، يجعلهــا تتجــاوز فــي ¦	
بعــض الأحيــان فتــرة التنفيــذ الفعليــة لــأوراش، حيــث يمكــن أن تمتــد هــذه الفتــرة عمليــا لمــدة تتــراوح بيــن 
1 ســنة  إلــى 3 ســنوات. و يعُــزى هــذا البــطء غالبــا إلــى تعــدد الأطــراف المتدخلــة فــي هــذه المســطرة علــى 
المســتوى الترابــي، وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا علــى الفاعليــن الاقتصادييــن وحاملــي المشــاريع  نظــرا  

لقِصــر المــدد الزمنيــة المخصصــة غالبــا لتنفيــذ معظــم مشــاريع البنــاء و الأشــغال العموميــة38. 

34 نفس المرجع
35 23 يناير 2023

36 جلسة إنصات للسيد مصطفى الهيبة )28 دجنبر2022(
37 Groupe Eau, Lauréats de l’IAV Hassan II, Livre blanc sur les ressources en eau au Maroc - pour une gestion durable assurant la sécurité hydrique du pays, 2022.

38 جلسة إنصات للمهنيين في قطاع المقالع )FNBTP, FMC(  بتاريخ 14 دجنبر 2022.
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 »أشـارك« الاستشارة المواطنة على منصة 

فــي ســياق الاستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول آليــات 
منــح التراخيــص ومراقبــة اســتغلال المقالــع، يــرى غالبيــة المشــاركات و المشــاركين )68.38 ٪( أن تنزيــل 
هــذه الآليــات لا يراعــي مبــادئ الشــفافية والانصــاف بيــن المتقدميــن بطلبــات الترخيــص خلال مختلــف 
مراحــل هــذه العمليــة. وفــي هــذا الصــدد، دعــت تعليقــات رواد حســابات المجلــس فــي شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي إلــى إرســاء مزيــد مــن الشــفافية علــى مســتوى المســاطر وتعزيــز مبــادئ الإنصــاف والمســاواة، 

فــضلا عــن تشــديد المراقبــة مــع ســن عقوبــات رادعــة فــي حالــة مخالفــة القوانيــن ذات الصلــة.

المــوارد البشــرية و الإمكانيــات التشــغيلية المخصصــة لتدبيــر المقالــع علــى مســتوى وزارة ¦	 نقــص فــي 
التجهيــز و المــاء. علــى الرغــم مــن إرســاء الأطــر التشــريعية والتنظيميــة الراهنــة وســهولة مراقبــة المقالــع 
المفتوحــة مقارنــة بالمقالــع البحريــة، إلا أن ثمــة عــدداً لا يسُــتهان بــه مــن هــذه المقالــع يفُلــت مــن المراقبــة 

المنتظمــة.

يترتــب علــى الاســتغلال غيــر المقيــد والمفــرط لبعــض أنــواع المقالــع، والتــي تُعَــد عمومــا مــواردا غيــر ¦	
متجــددة، تأثيــرات طويلــة ومتوســطة وقصيــرة الأمــد لا ينبغــي تجاهلهــا. إن هــذا الاســتغلال يهــدد بشــكل 
كبير اســتدامة هذه الموارد، وكذلك حق الأجيال المســتقبلية في الاســتفادة من مســتويات مماثلة للموارد 
التــي تنعــم بهــا الأجيــال الحاليــة. و وفقًــا لتقريــر39 برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة الصــادر ســنة 2019، فــإن 
نصــف الرمــال المســتخدمة فــي المغــرب، أيمــا يناهــز  10 ملاييــن متــر مكعــب ســنويًا، تأتــي مــن اســتخراج 
الرمــال الســاحلية بشــكل غيــر قانونــي، والــذي تتســبب، حســب التقريــر  نفســه، إلــى تحويــل شــريط شــاطئًي 
شاســع يقــع بيــن آســفي والصويــرة إلــى مجــرد منطقــة صخريــة عاريــة. ويتــم غالبًــا اســتخراج الرمــال مــن 
الشــواطئ لبنــاء الفنــادق والطــرق وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة المتعلقــة بالســياحة. وقــد يــؤدي اســتمرار 
أعمــال البنــاء فــي بعــض الأماكــن  إلــى وضــع غيــر مســتدام وإلــى فقــدان الميــزة الطبيعيــة الرئيســية 

للمنطقــة أمــام الــزوار، وهــي الشــواطئ.

القصيــر ¦	 المــدى  علــى  ملموســة  تأثيــرات  إحــداث  إلــى  المقالــع  أنــواع  لبعــض  الجائــر  الاســتغلال  يــؤدي 
والمتوســط والطويــل. ونســتحضر مــن بيــن هــذه التأثيــرات، علــى ســبيل المثــال، تدميــر وتدهــور النظــم 
البيئيــة والموائــل، و إحــداث تغييــرات فــي المناظــر الطبيعيــة، و الإضــرار بالبنيــة التحتيــة الطرقيــة، وغيــر 
ذلــك. وقــد تؤثــر أنشــطة بعــض المقالــع أيضــا ســلبا علــى المجــالات الترابيــة والصحــة العامــة: التلــوث، 
ــب  ــى جان ــع، إل ــة الأراضــي المجــاورة للمقال ــى خصوب ــر عل ــار، والتأثي ــة العق ــاض قيم والضوضــاء، وانخف
الآثــار غيــر المباشــرة علــى الأمــن الغذائــي والمائــي، وانخفــاض جاذبيــة المجــالات الترابيــة، وغيرهــا. 
ويمكــن أن تلقــي هــذه التأثيــرات أيضــا بظلالهــا علــى ســبل عيــش الســاكنة المحليــة القاطنــة بالقــرب 
ــد مــن  ــي عــن بعــض الأنشــطة المــدرة للدخــل كالفلاحــة أو الســياحة(، ممــا يزي ــل التخل ــع )مث مــن المقال

ــى مناطــق أخــرى. ــا إل ــي هجرته هشاشــتها السوســيو-اقتصادية ويســهم ف

39 UNEP (2019), Sand and sustainability: Finding new solutions for environmental governance of global sand resources, GRID-Geneva, United Nations 
Environment Programme, Geneva, Switzerland, p.25.
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»أشـارك« الاستشارة المواطنة على منصة 

فــي ســياق الاستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول آليــات 
منــح التراخيــص ومراقبــة اســتغلال المقالــع، يــرى غالبيــة المشــاركات والمشــاركين أن هــذه الآليــات 
لهــا تأثيــر محــدود )47.41 ٪( أو ليــس لهــا أي تأثيــر )37.04  ٪( علــى التنميــة الاجتماعيــة والاقتصادية 
علــى المســتوى المحلــي. وبشــكل أكثــر تحديــدا، أفــاد غالبيــة المســتجوبين أن التأثيــر الإيجابــي يتجلــى 
بشــكل رئيســي فــي المجــالات التاليــة: خلــق فــرص العمــل )32.35 ٪(، وتحســين الإيــرادات الضريبيــة 

)29.41 ٪(، وتقليــص التفاوتــات المجاليــة )20.59 ٪(.

كمــا ذهبــت بعــض تعليقــات رواد شــبكة الإنترنــت إلــى أن آليــات منــح التراخيــص ومراقبــة اســتغلال 
ــة الصارخــة«، وأن  ــة والمجالي ــات الاجتماعي ــرس التفاوت ــي تك ــل الت ــن العوام ــن بي ــر »م ــع  تُعُتب المقال
ًـا فــي تفاقــم البطالــة وتعميــق جــذور  »المســاطر المتعلقــة بمنــح التراخيــص فــي المغــرب تســاهم فعلي�

الفقــر ...«.

لاتــزال عمليــة إعــادة تأهيــل المقالــع القديمــة تصطــدم بعقبــات جمــة، إذ يُقــدم بعــض المســتغلين علــى ¦	
مغــادرة هــذه المواقــع  بعــد الانتهــاء مــن اســتغلالها دون القيــام بأشــغال إعــادة التهيئــة اللازمــة، أو  القيــام 
بهــا بشــكل لا يتوافــق مــع المعاييــر المحــددة. ينجــم عــن هــذا التقصيــر تشــويه المناظــر الطبيعيــة، و تحــول 
هــذه المواقــع إلــى بــؤر خطــرة أو مصــادر للتلــوث، خاصــةً عنــد  اســتغلالها كمطــارح نفايــات عشــوائية، ممــا 

يؤثــر ســلبا علــى النظــم البيئيــة والميــاه الجوفيــة.

الاستشارة المواطنة على منصة »أشـارك«

فــي ســياق الاستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول آليــات 
منــح التراخيــص ومراقبــة اســتغلال المقالــع، يــرى غالبيــة المشــاركات و المشــاركين أن هــذه الآليــات فــي مــا 
يتعلــق بترشــيد الاســتغلال واســتدامة المــوارد،  تبقــى غيــر فعالــة )58.33 ٪( أو نســبيا فعالــة )33.33 ٪(. 
ح بهــا،  كمــا ذهبــت تعليقــات بعــض رواد شــبكة الإنترنــت إلــى أنــه حتــى المقالــع، التــي يُفُتــرض أنهــا مصــَرَّ
لا تلتــزم بالضوابــط البيئيــة المعمــول بهــا، مُُشــددين علــى ضــرورة تخفيــف الضغــط علــى المــوارد الطبيعيــة 

غـيـر المتـجـددة ـفـي بـعـض الجـهـات.

ضعــف امتثــال ظــروف العمــل فــي المقالــع للنصــوص التنظيميــة والمعاييــر الفضلــى فــي مجال المســؤولية ¦	
ــر منظمــة بالشــكل الكافــي، و أجــور  ــى هــذا عــادة فــي علاقــات عمــل غي الاجتماعيــة للمقــاولات. ويتجل
متدنيــة، وعــدم التصريــح الكامــل أو التصريــح الجزئــي بالعامليــن، بالإضافــة إلــى ارتفــاع مخاطــر حــوادث 

الشــغل والأمــراض المهنيــة، ومــا إلــى ذلــك40.

فــي  مظهريــن ¦	 ذلــك  يتجســد  و  المنظمــة،  غيــر  الأنشــطة  بثقــل  بشــكل ملحــوظ  المقالــع  قطــاع  يتأثــر 
أساســيين: الأول هــو وجــود مقالــع غيــر مُصــرح بهــا، و يتمثــل الثانــي فــي وجــود مقالــع مُرخصــة تقُــدم علــى 
ممارســات مــن قبيــل الغــش وعــدم التصريــح الكامــل بالمداخيــل. وحاليــا، يتــم تــداول نســبة تتــراوح مــا بيــن 

40 جلسة إنصات للمهنيين في قطاع المقالع )FNBTP, FMC(  بتاريخ 14 دجنبر 2022.
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ــكل.  ــر المهي ــال( ضمــن القطــاع غي ــل الحصــى والرم ــركام مث ــن المــواد المســتخرجة41 )ال 50 ٪ و 60 ٪ م
هــذا الوضــع يخلــق منافســة غيــر مشــروعة تضــر بالقطــاع،  وتفــوت مداخيــل إضافيــة علــى  خزينــة الدولــة 

والجماعــات الترابيــة. 

تســجيل بــطء نســبي فــي ديناميــة إعــداد المخططــات الجهويــة لتدبيــر المقالــع المنصــوص عليهــا فــي ¦	
ــدة الرســمية بموجــب مرســوم كمــا هــو  ــم تصــدر بعــد  هــذه المخططــات فــي الجري القانــون 27.13. إذ ل
منصــوص عليــه فــي  القانــون رقــم 27.13، الأمــر الــذي يترتــب عنــه تأخيــر تفعيــل هــذا القانــون  وضعــف 
فعاليــة آليــات منــح التراخيــص و مراقبــة الاســتغلال. وفي الواقــع، تضطلــع هــذه المخططــات، التــي تعكــس 
الاســتراتيجية التــي تعتمدهــا كل جهــة فــي مجــال المقالــع، بــدور مهــم، إذ تمكــن الســلطات العموميــة مــن 

مزاولــة صلاحياتهــا فــي مــا يتعلــق بترخيــص ومراقبــة اســتغلال المقالــع.

علــى الرغــم مــن نشــر القانــون رقــم 49.17 المتعلــق بالتقييــم البيئــي ســنة2020، فــإن مقتضياتــه لــم تدخــل ¦	
بعــد حيــز التنفيــذ جــراء تأخــر صــدور  المراســيم التطبيقيــة المنصــوص عليهــا لتنفيــذه. و خــال هــذه 
المرحلــة الانتقاليــة، مــا يــزال العمــل جاريــاً بأحــكام القانــون رقــم 12.03 المتعلــق بدراســات التأثيــر علــى 
ــة، الــذي جــاء القانــون الجديــد لتــدارك نواقصــه وتحييــن مقتضياتــه بمــا يواكــب التغيــرات البيئيــة.  البيئ
إن هــذا التأخيــر المســجل فــي تفعيــل القانــون رقــم  49.17يفُســح المجــال أمــام اعتمــاد سياســات وبرامــج 

ومخططــات جديــدة دون خضوعهــا لإجــراء التقييــم البيئــي الاســتراتيجي المنصــوص عليــه.

يظــل النظــام المعلوماتــي المعتمــد حاليــا فــي قطــاع المقالــع بســيطا و لا يتيــح توفيــر قاعــدة بيانــات تُعــزز ¦	
مــن حكامــة هــذا القطــاع، لاســيما فــي مــا يتعلــق بتيســير الولــوج الســريع والســهل للمعلومــات، وتحييــن 
ــات المتوفــرة،  ــع الجهــوي للمعطي ــذي يشــهده القطــاع،  والتوزي ــى التطــور  ال ــاء عل ــات المتاحــة بن المعطي

وغيــر ذلــك.

ــده  ــتكماله وتجوي ــي واس ــريعي والتنظيم ــار التش ــة الإط ــن فعلي ــرورة تأمي III. ض
وتبســيط مســاطره فــي أفــق إرســاء اســتغلال مســتدام للمــوارد المائيــة والمقالــع

ــر المشــروع  ــى مكافحــة الاســتغلال المفــرط وغي ــة إل ــود الرامي ــزا للجه ــًاً مــن هــذا التشــخيص، وتعزي انطلاق
للمــوارد المائيــة والمقالــع، والحــد مــن الممارســات المرتبطــة بالريــع و الرشــوة والأنشــطة  غيــر المنظمــة 
ــز  ــل و تعزي ــى ضــرورة تفعي ــي عل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــي، يؤكــد المجل والتهــرب والغــش الضريب
الإطــار الحالــي لهذيــن القطاعيــن ، خصوصــا فــي مــا يتعلــق بالمقتضيــات المتعلقــة بآليــات منــح التراخيــص و 
مراقبــة الاســتغلال. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يقتــرح المجلــس مجموعــة مــن التوصيــات تســتهدف تدبيــر المــوارد 
المائيــة والمقالــع مــن خلال تحســين الحكامــة و تعزيــز التنميــة المســتدامة، وتحقيــق المســؤولية الاجتماعيــة 
للمقــاولات، واعتمــاد ضمــان الأمــن الإنســاني، وتقويــة القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة الأزمــات، والرفــع مــن 

مســتوى النجاعــة الاقتصاديــة، والشــفافية والعدالــة الاجتماعيــة.
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المحور : 1 تعزيز فعلية النصوص التشريعية والتنظيمية
	1  ضمــان التفعيــل الســليم والأمثــل لآليــات الترخيــص والمراقبــة فــي مجالــيْ الميــاه والمقالــع. فــي مــا يخــص .

مجــال الميــاه مثــا، يتعيــن تجــاوز تشــتت المســؤولية بيــن المتدخليــن وذلــك بجعــل هــذه المســؤولية علــى 
ــل  ــر أنجــع لهــذه الأحــواض، وضمــان اســتغلال أمث ــة بهــدف تحقيــق تدبي مســتوى وكالات الأحــواض المائي

للمــوارد المائيــة علــى المســتوى المجالــي.

ضمــان توافــق آجــال منــح الترخيــص فــي مجــال الميــاه أو وصــل التصريــح فــي مجــال المقالع)خصوصــا .2	
لفتــح المقالــع المؤقتــة لأوراش الأشــغال العموميــة( مــع المُــدَد القانونيــة و تجنــب أي تأخيــر علــى مســتوى 
الممارســة، للحــد مــن  اللجــوء إلــى الاســتغلال غيــر المشــروع. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ينبغــي تبســيط 
المســاطر المتبعــة فــي هــذا الصــدد، بمــا فــي ذلــك مــن خــال تحســين مســتوى التنســيق بيــن مختلــف 

الأطــراف المعنيــة بهــذه المســاطر.                      

التعجيــل بالتســوية القانونيــة لمســتغلي المــوارد المائيــة بكيفيــة غيــر مشــروعة بمــن فيهــم الخاضعــون .3	
لنظــام الامتيــاز )غيــر المرخــص لهــم، غيــر المصــرح بهــم، الملوثــون، وغيرهــم(، فضــا عــن وضعيــة المقالــع 
غيــر المرخصــة بموجــب المقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل منــذ صــدور القانــون 

.27.13

المحور : 2 استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بآليات منح التراخيص والمراقبة 
 اعتماد النصوص التنظيمية التي تغطي المجالات التالية:.4	

إبرام عقود التدبير التشاركي )الماء(؛-	

منح التراخيص والامتيازات لاستغلال الملك العمومي المائي؛-	

تحديــد آجــال تســوية الوضعيــة القانونيــة للمؤسســات العموميــة المعنيــة بجلــب الميــاه وشــخصيات القانون -	
العــام )كالمكاتــب الجهويــة للاســتثمار الفلاحــي، المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، 

الجماعــات الترابيــة، وغيرهــا(؛

تحديد الإتاوات المترتبة على مختلف أوجه استغلال الملك العمومي المائي وكيفيات تحصيلها.-	

اعتمــاد المخططــات التوجيهيــة للتهيئــة المندمجــة للمــوارد المائيــة وفــق الكيفيــات المحددة في المراســيم .5	
ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية،  وذلــك وفقًــا لأحــكام القانــون رقــم 36.15 ومقتضياتــه التطبيقيــة42 ذات 

الصلــة،  لكــي تكتســي الطابــع الملــزم. 

تســريع ديناميــة إعــداد المخططــات الجهويــة لتدبيــر المقالــع علــى مســتوى جميــع الجهــات، مــع الحــرص .6	
علــى تجويدهــا وتحيينهــا وإضفــاء الطابــع الملــزم علــى توجهاتهــا وشــروطها المرجعيــة، بالمصادقــة عليهــا 
ــى  ــر المقالــع عل ــه تدبي ــا البالغــة فــي توجي ــك نظــرًا لأهميته ــي الجريــدة الرســمية. وذل بمرســوم ينشــر ف

المســتوى الجهــوي علــى مــدى العقديــن المقبليــن.
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ــي .7	 ــم البيئ ــق بالتقيي ــي المتعل ــه الثان ــي باب اســتصدار النصــوص التطبيقيــة للقانــون رقــم 49.17، لا ســيما ف
ــة. ــة والجهوي ــج والمخططــات القطاعي الاســتراتيجي لمشــاريع السياســات والبرام

المحور :3 تحسين حكامة الموارد المائية  والمقالع 
تعزيزوسائل وقدرات المتدخلين لمراقبة الاستغلال للرفع من  الفعالية والأداء، و ذلك من خلال:.8	

توفيــر المــوارد البشــرية والماديــة والتقنيــة الضروريــة للأطــراف المتدخلــة فــي مجــال تدبيــر الميــاه -	
والمقالــع؛

تعزيــز قــدرات أعــوان شــرطة الميــاه والمقالــع مــن حيــث العــدد والوســائل اللوجســتيكية و تقنيــات -	
ــف أعــوان الشــرطة حصــرا  ــب تكلي ــى جان ــن مناســبة، إل ــر برامــج تكوي ــك مــن خــال توفي المراقبة، وذل
ــن  ــم م ــة لتمكينه ــم المادي ــي تحســين ظروفه ــا ينبغ ــة بالتدخــل. كم ــع المعني ــي المواق ــة ف ــة المراقب بمهم

التــدرج فــي مســارهم المهنــي وأداء مهامهــم علــى نحــو مســتمر وفعّــال؛

الاســتعانة بالتكنولوجيــات الجديــدة فــي مجــال المراقبــة، مثــل تقنيــات الصــور الفضائيــة، والاستشــعار -	
البعــدي الفضائــي، والطائــرات بــدون طيــار، ونظــام تحديــد المواقــع العالمــي )GPS(، ونظــام المعلومــات 
الجغرافيــة )SIG(، وأجهــزة الاستشــعار، والماســحات ثلاثيــة الأأبعــاد )D3(، وذلــك مــن خــال برمجــة تكويــن خــاص 
بالمراقبــة لفائــدة المتدخليــن حــول كيفيــة اســتخدام هــذه التكنولوجيــات لتســهيل مهامهــم والرفــع مــن 

مســتوى أدائهــم وفعاليتهــم فــي الميــدان. كمــا يمكــن أن يسُــهم التشــبيك الرقمــي للمتدخليــن، بمــن فــي 
ذلــك مســتخدمو هــذه المــوارد، فــي تعزيــز فعاليــة آليــات المراقبــة؛

تحســين مســتوى التنســيق بيــن أعــوان شــرطة الميــاه والمقالــع وبيــن الأطــراف المتدخلــة الأخــرى )الســلطة -	
المحليــة، والشــرطة القضائيــة، والجماعــات الترابيــة، وغيرهــا...( لتعزيــز فعاليــة ومســتوى أداء عمليــات 

المراقبــة علــى المســتوى الترابــي، نظــرا لترابــط مجــالات تدخلهــا؛

تتبــع مــآل محاضــر المخالفــات المحالــة إلــى القضــاء، التــي تتــم معاينتهــا مــن قبــل أعــوان شــرطة الميــاه -	
والمقالــع؛

الســهر علــى التطبيــق الســليم للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الجــاري بهــا العمــل لــردع -	
المفــرط.  أو  المشــروع  غيــر  الاســتغلال 

تعزيــز كفــاءات وقــدرات جميــع المتدخليــن فــي المســاطر القضائيــة ذات الصلــة مــن حيــث الإلمــام والتمكــن .9	
مــن الجوانــب القانونيــة والاجرائيــة والتقنيــة فــي المعاينــة والبحــث والتفتيــش وتحريــر المحاضــر وإجــراء 
الخبــرة القضائيــة وإصــدار الأحــكام وتنفيذهــا، وذلــك فــي أفــق دراســة إمكانيــة إحــداث غُــرَفٍ خاصــة ينُــاط 
بهــا النظــر فــي مختلــف قضايــا البيئــة علــى مســتوى المحاكــم المختصــة، بمــا فيهــا قضايــا المــاء والمقالــع.

وضــع آليــة للتنســيق مــا بيــن المؤسســات تمكــن مــن اتخــاذ قــرارات تحكيميــة بشــأن اســتخدام المــوارد المائية 10	.
المتاحــة فــي حــالات الأزمــات. يجــب أن تولــي هــذه الآليــة الأهميــة لمجموعــة مــن المعاييــر، مــن بينهــا 
ضمــان الأمــن المائــي والغذائــي للأســر، وتحقيــق الإنصــاف والعدالــة المائيــة، والحفــاظ علــى الأنشــطة 
وفــرص العمــل فــي القطاعــات الأكثــر هشاشــة، وغيرهــا. كمــا ينبغــي أن تكــون آليــات الترخيــص والمراقبــة 

قــادرة علــى التكيــف الســريع فــي حــالات الأزمــات.



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	

30

لنظــام معلوماتــي وطنــي متطــور 11	. والمقالــع  الميــاه  فــي مجالــيْ  المتدخلــة  المؤسســات  إحــداث مختلــف 
ــن باســتمرار،  لتســهيل تنفيــذ القوانيــن المعمــول بهــا. ومــن شــأن هــذا النظــام المعلوماتــي  ومندمــج ومحيَّ

أن يتيــح مــا يلــي:

تعزيــز الحكامــة والشــفافية علــى مســتوى التدبيــر؛ وتيســير الوصــول للمعلومــات وتبادلهــا علــى نحــو ســريع -	
ومــرن؛ وإنشــاء قاعــدة معطيــات قابلــة للتحييــن خاصــة بمختلــف أنشــطة وأشــكال الاســتغلال الحاليــة؛

ــر مهمة المراقبة. وســيتُيح اســتخدام -	 تمكيــن أعــوان شــرطة الميــاه والمقالــع مــن ولــوج قاعــدة معطيات تيُسِّ
هــذا النظــام المعلوماتــي فــي مجــال المقالــع تيســير معالجــة وتتبــع طلبــات فتــح المقالــع، فضــا عــن تتبــع 

ومراقبــة المقالــع النشــطة )مثــل دمــج محاضــر المخالفــات التــي تتــم معاينتهــا وتتبــع مآلهــا(؛ 

تقديــم خدمــات إضافيــة مثــل دمــج المعطيــات المتعلقــة بالجوانــب البيئيــة، وإنشــاء قاعــدة معطيــات -	
خاصــة بمســتغلي المــوارد المائيــة والمقالــع، ومعالجــة المعطيــات، وإنتــاج الإحصائيــات علــى المســتويين 

ــي والمركــزي. المحل

.	12 إدراج تدابيــر الأخطــار المتصلــة بالمــاء و أجهــزة  الإنــذار المبكــر فــي منظومــة حكامــة الميــاه وفقــا  
لمقتضيــات القانــون رقــم 36.15 ذات الصلــة، التــي تســن إلزاميــة إدراج الســيناريوهات المناخيــة المحتملــة 
ضمــن تصــورات تدبيــر وتخطيــط المــوارد المائيــة. وســتمنح هــذه المقاربــات المعتمــدة فــي التكيــف، وبوجــه 
ــة إلــى جانــب  ــة المعني ــة، القطاعــات الحكومي ــة للتغيــرات المناخي ــات المتنامي خــاص فــي مواجهــة التحدي
وكالات الأحــواض المائيــة إمكانيــة إعــداد التوقعــات والتخطيــط الدقيــق لتدبيــر المــوارد المائيــة علــى 
جميــع الأصعــدة. وهــو مــا ســيؤثر بشــكل غيــر مباشــر وإيجابــي علــى تفعيــل آليــات منــح التراخيــص و مراقبــة 

الاســتغلال.

دراســة إمكانيــة دمــج آليــات الترخيــص والمراقبــة المعتمــدة )المقاربــة التنازليــة )top-down(( مــع آليــات 13	.
تطوعيــة ترتكــز علــى الالتــزام الذاتــي للمســتغلين )المقاربــة التصاعديــة )bottom-up((. وفــي مجــال الميــاه، 
تبــرز ضــرورة تعميــم العمــل بعقــود التدبيــر التشــاركي )أو  عقــود الامتيــاز(، والتــي حققــت نجاحــا بفضــل 

انخــراط والتــزام الفلاحيــن فــي بعــض المــدارات الســقوية )الملحــق رقــم 4(.

 اعتمــاد اســتراتيجية لإعــام وتوعيــة المواطنــات والمواطنيــن وباقــي مســتعملي المــوارد المائيــة، ومدهــا 14	.
بالمــوارد الماليــة الكافيــة حتــى يتــم  تنزيلهــا بشــكل متواصــل وعلــى جميــع المســتويات باســتخدام وســائل 
ملائمــة وفعّالــة )منظومــة التربيــة والتكويــن، المســاجد، وســائل الإعــام، دور المنتخبيــن المحلييــن بدعــم 
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، ومــا إلــى ذلــك(. كمــا يتعيــن أن تتــم مواكبــة عمليــة تحديــد مــدارات 
ــاه وتعبئتهــم لضمــان توافــق  ــة بتوعيــة مســتغلي المي ــع مــن قبــل وكالات الأحــواض المائي المحافظــة والمن

ــع. ممارســاتهم  مــع  ضوابــط المحافظــة والمن
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المحــور 4: تقويــة قــدرات بلادنــا علــى تأميــن اســتدامة مواردهــا الطبيعيــة والصمــود فــي 
مواجهــة الأزمــات المســتقبلية

تعزيز الاستغلال المستدام والمتوازن للمياه والمقالع بالتصدي للتأثيرات السلبية ذات الصلة:15	.

ضمــان التدبيــر المســتدام لمــوارد الميــاه الجوفيــة والمقالــع، مــع الحفــاظ علــى احتياطيــات اســتراتيجية -	
نظــرا للطابــع المتجــدد إلــى حــد مــا لهــذه المــوارد والتفــاوت فيمــا بينهــا فــي وتيــرة تجددها. ويجــب اعتماد 
هــذا الهــدف علــى مســتوى المخططــات التوجيهيــة للتهيئــة المندمجــة للمــوارد المائيــة والمخططــات 
الجهويــة لتدبيــر المقالــع، ومراعاتــه مــن خــال تفعيــل آليــات ترخيــص ومراقبــة الاســتغلال وإعــادة تهيئــة  

المقالــع المهجــورة أو فــي نهايــة مــدة الاســتغلال؛

إنجــاز دراســات حــول التقديــرات الاقتصاديــة، والماليــة، والاجتماعيــة لمختلــف التأثيــرات البيئيــة لأشــكال -	
الاســتغلال غيــر المســتدام )تقديــر الأربــاح والخســائر(، وأخــذ هــذه التقديــرات بعيــن الاعتبــار عنــد منــح 

الترخيــص أو فــي عمليــة مراقبــة الاســتغلال؛

الإنفــاذ الصــارم والمتناســب للمقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بالمقالــع فــي حــال ارتــكاب مخالفــات تؤثــر -	
علــى النظــم البيئيــة وعلــى الســاكنة؛

إذكاء روح المســؤولية لــدى مســتغلي المقالــع تجــاه المجــال البيئــي، مــن خــال مراقبــة مــدى الالتــزام -	
بالقوانيــن ذات الصلــة، لاســيما فــي مــا يتعلــق بالانبعاثــات الجويــة وتصريــف النفايــات فــي الميــاه وتلــوث 
التربــة والضوضــاء و انبعــاث الروائــح الكريهــة. كمــا يتعيــن إلــزام المســتغلين ))1باســتخدام الطــرق 
والممارســات والتكنولوجيــات التــي تقلــص بكيفيــة قصــوى مــن الآثــار الســلبية لنشــاطهم؛ و)2( العمــل 
علــى الرفــع مــن متطلبــات الســامة فــي عمليــة نقــل المــواد المســتخرجة لتجنــب حــوادث الســير وتــردي 
ــع تنُجزهــا مكاتــب  ــر ســنوية تعكــس الوضــع البيئــي للمقال ــم تقاري ــة؛ و)3( تقدي ــة الطرقي البنيــات التحتي

دراســات معتمــدة؛

تعزيــز مســتوى المســؤولية الواقعــة علــى عاتــق المُســتغلين تحــت إشــراف الســلطات العموميــة، لضمــان -	
إعــادة تأهيــل المقالــع علــى النحــو الأمثــل بعــد الانتهــاء مــن اســتغلالها. وتحقيقــا لهــذا الغــرض، ينبغــي 
)1( إدراج آليــة عمــل، علــى مســتوى القطــاع الحكومــي الوصــي، بغيــة إعــادة تأهيــل المقالــع التــي لــن يتــم 
اســتغلالها مجــددا لإتاحــة إعــادة تهيئــة هــذه المواقــع بشــكل أمثــل، وفقــا لأحــكام القانــون رقــم 27.13 ذات 
الصلــة؛ و)2( إلــزام المســتغلين بإعــادة تأهيــل المقالــع عنــد انتهــاء عمليــات الاســتغلال(على ســبيل المثــال: 
ربــط منــح التراخيــص المســتقبلية للمســتغلين بمــدى التزامهــم بإعــادة تأهيــل المواقــع المســتغلة)؛ و)3( 
الانفتــاح علــى المقاربــات الدوليــة الناجحــة فــي إعــادة تهيئــة المقالــع، مثــل: الاســتصلاح )إعــادة الموقــع 
تقريبــا إلــى حالتــه الأصليــة(؛ وإعــادة التأهيــل )تحويــل الموقــع إلــى منشــأة عموميــة(؛ والمقاربــة الفنيــة 

)التعامــل مــع الموقــع كعمــل فنــي وتجربــة فريــدة(؛ والإدمــاج )دمــج المقاربــة الفنيــة والعلميــة(؛ 

تثميــن نفايــات أوراش البنــاء والهــدم مــن خــال إعــادة تدويــر المواد نظرا لآثارهــا الاقتصادية والاجتماعية -	
والبيئيــة الإيجابيــة، لاســيما مــن خــال: وضــع إطــار  قانونــي  ملائــم  لتنظيــم التخلــص مــن نفايــات المــواد 
وإعــادة تدويرهــا؛ و إنشــاء مطــارح نفايــات منظمــة ومنصــات لإعــادة تدويــر هــذا النــوع مــن النفايــات مــن 
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أجــل تســويقه فــي الأســواق المحليــة والدوليــة؛ واســتخدام المــواد المعــاد تدويرهــا واعتمادهــا مــن الناحيــة 
ــة المــوارد و الشــراكات المتعــددة  ــر تعبئ ــكار عب ــز البحــث والابت ــر محــددة؛ وتعزي ــة بمراعــاة معايي التقني
)الدولــة، الجامعــات، المقــاولات، البنــوك، ومــا إلــى ذلــك( للتشــجيع علــى إعــادة تدويــر وإعــادة اســتخدام 
المــواد المعــاد تدويرهــا، وتصميــم منتجــات بديلــة جديــدة )مثــل إعــادة تثميــن بعــض النفايــات البلاســتيكية 

فــي قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة وفقــا لبعــض الممارســات الدوليــة الفضلــى(؛

ــن فــي هــذا القطــاع وتزويدهــم -	 ــة المهنيي ــن و توعي ــز التكوي ــع مــن خــال تعزي ــة قطــاع المقال دعــم تنمي
بالمعلومــات بشــكل مســتمر، بالإضافــة إلــى تعزيــز البحــث العلمــي والابتــكار التكنولوجــي بهــدف تحقيــق 

ــة مــن مختلــف تأثيراتــه الســلبية أو التقليــل منهــا. ــة الفعّال الوقاي

المحور :5 تعزيز النجاعة الاقتصادية والشفافية والإنصاف
تحسين أداء عملية تحصيل الإتاوات المتعلقة باستغلال المياه الخاضع لنظام الترخيص والامتياز.16	.

تعزيــز النجاعــة الاقتصاديــة والضريبيــة المرتبطــة باســتغلال المقالــع و إرســاء مزيــد مــن الشــفافية فــي 17	.
هــذا المجــال، مــن خــال:

تســريع عمليــة ملاءمــة الوضــع الحالــي للمقالــع المفتوحــة وإخضــاع أنشــطتها للإطــار القانونــي  المعمــول -	
بــه، مــن خــال العمــل بشــتى الوســائل المتاحــة على محاربة الأنشــطة غيــر المنظمة والتصدي للممارســات 

الاحتياليــة وعــدم التصريــح الكامــل بالمداخيل؛

تعميم استخدام الوسائل التكنولوجية بين المستغلين لإتاحة المراقبة الآنية والمراقبة عن بعد؛-	

للتدبيــر الرقمــي للمحاســبة وتتبــع المعلومــات علــى مســتوى المقالــع، بهــدف توفيــر -	 إحــداث نظــام 
معطيــات دقيقــة حــول الكميــات المُســتخرجة، عــوض الاقتصــار فقــط علــى احتســاب الكميــات المُرخــص 

باســتخراجها؛

مراجعــة بعــض المســاطر والالتزامــات التــي يخضــع لهــا مســتغلو المقالــع، مــن خــال التمييــز بيــن المقالــع -	
الدائمــة والمؤقتــة، فضــا عــن مراعــاة حجــم المقلــع ومســتوى الاســتثمار فــي الموقــع وحجــم الإنتــاج؛

إخضــاع جميــع المــواد المُســتخَرَجة مــن المقالــع، وبــدون اســتثناء، للضرائــب ذات الصلــة، وإعــادة اســتثمار -	
ــن  ــف مراحــل الاســتغلال، مثلا م ــع خــال مختل ــر المســتدام للمقال ــي التدبي ــوارد ف ــن هــذه الم نســبة م
خــال تقويــة قــدرات المتدخليــن فــي هــذا القطــاع؛ و تقليــل الآثــار البيئيــة والاجتماعيــة الســلبية للمقالــع؛ 
وإعــادة تأهيــل المواقــع المهجــورة أو التــي توجــد فــي نهايــة مــدة الاســتغلال؛ و دعــم تطويــر قطــاع إعــادة 

التدويــر، وغيرهــا؛

تطويــر قطــاع تدويــر مــواد البنــاء المســتعملة و مخلفاتهــا، وملاءمــة المعاييــر الوطنيــة وفقــا لذلــك، وذلــك -	
لتثميــن أفضــل لمســتخرجات المقالــع والحفــاظ علــى اســتدامتها.
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المحور :6 الرفع من الآثار الاجتماعية الإيجابية المتأتية من استغلال المياه والمقالع
 الحــرص علــى احتــرام المعاييــر الاجتماعيــة والبيئيــة فــي اســتغلال المقالــع وفقــا للمقتضيــات القانونيــة 18	.

الجــاري بهــا العمــل،  وذلــك مــن خــال )1( ضمــان حقــوق اليــد العاملــة والحــرص علــى تهيئــة ظــروف 
عمــل ملائمــة، مــن خــال بنــاء علاقــات شــغل شــفافة، والتصريــح بالعامليــن، وتحســين مســتويات الأجــور، 
وضمــان شــروط الصحــة والســامة فــي أماكــن العمــل؛ و)2( إلــزام مســتغلي المقالــع، اســتناداً إلــى الشــروط 
المُدرجــة فــي دفاتــر التحمــات، بالعمــل علــى التخفيــف مــن التأثيــرات الســلبية لنشــاطها علــى المناطق التي 
توجــد فيهــا المقالــع، مــع اتخــاذ تدابيــر تعــود بالنفــع علــى الســاكنة المجــاورة، وذلــك فــي إطــار المســؤولية 

الاجتماعيــة للمقــاولات.

تعزيــز إشــراك الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي فــي تفعيــل آليــات الترخيــص والمراقبــة. علــى ســبيل المثــال، 19	.
فــي حالــة الاســتغلال المفــرط للفرشــات المائيــة الجوفيــة، يمكــن  إشــراك المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي 
تزويــد المســتخدمين بالمعلومــات الضروريــة و الرفــع مــن مســتوى وعيهــم وتعزيــز قدراتهــم، ممــا يتيــح، 
مــن بيــن أمــور أخــرى، تجنــب مخاطــر  اســتنزاف الفرشــات المائيــة أو علــى الأقــل التحكــم فــي تدبيرهــا. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة أن تضطلــع بــدور حاســم فــي تعزيــز التدابيــر 
الاســتباقية و تعزيــز مســتوى اليقظــة فــي مــا يتعلــق باســتغلال المــوارد، وذلــك بهــدف تفــادي الحــالات 

الحرجــة التــي تؤثــر علــى مســتخدمي هــذه المــوارد بشــكل عــام. 
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الملاحق

الملحق رقم 1 - لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة

عبد الرحيم كسيري  أحمد بابا عبان

عبد الرحيم لعبايد )مقرر اللجنة( لالة نزهة العلوي 

عبد الله موقصيط   محمد بنقدور )رئيس اللجنة( 

عبد الله متقي عبد الكريم بنشرقي 

محمد رياض  خليل بنسامي  

مينة الرشاطي  بوشتى بوخالفة 

طارق السجلماسي محمد بوجيدة

منصف الزياني )مقرر الموضوع( علي بوزعشان 

نور الدين شهبوني  ابراهيم زيدوح )نائب الرئيس(

كمال الدين فاهر ألبير ساسون

ادريس اليزمي سيدي محمد كاوزي

محمد بنعليلو ادريس الإيلالي

أمينة بوعياش أمينة العمراني 

الخبراء الذين واكبوا اللجنة 

محمد بهناسيالخبير الدائم بالمجلس 

نبيلة ضريفالخبيرة الدائمة المكلفة بالترجمة
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الملحق رقم 2: لائحة الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم

المؤسسات و الأشخاص الذين جرى الانصات الموارد الطبيعية
إليهم

المياه 

وزارة التجهيز والماء

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 
)مديرية المراقبة والتقييم البيئي(

)ABH( وكالة الحوض المائي

شرطة المياه

الخبير: مصطفى الهيبة، أحد مؤلفي الكتاب 
الأبيض حول الموارد المائية في المغرب )2022(

الخبراء: صلاح بلمتريك )خبير في مجال المياه 
ومدير سابق لـوكالة الاحواض المائية( وعبد 

القادر لعربي )المدرسة المحمدية للمهندسين(

المقالع

وزارة التجهيز والماء

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 
)مديرية التقييم البيئي(

)FNBTP، FMC( المهنيون في قطاع المقالع

ــة  ــة الرقمي ــى المنص ــا عل ــم إطلاقه ــي ت ــة الت ــارة المواطن ــج الاستش ــم 3: نتائ ــق رق الملح
»أشــارك« حــول موضــوع »مســاطر منــح تراخيــص اســتغلال المقالــع«

فــي إطــار إعــداد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي للإحالــة الذاتيــة حــول موضــوع »آليــات منــح 
التراخيــص و مراقبــة اســتغلال  المــوارد الطبيعيــة ) المــوارد المائيــة و المقالــع(«، أطلــق المجلــس، خلال 
ouchariko.« »ــة »أشــارك ــه الرقمي ــر منصت ــة عب ــى 5 غشــت 2023، استشــارة مواطن ــوز إل ــن 11 يولي ــرة م الفت
ــم حــول قطــاع  ــن وتمثلاته ــات والمواطني ــس لاســتقاء آراء المواطن ma« وشــبكات التواصــل الاجتماعــي للمجل

ــع. وتظهــر نتائــج  هــذه الاستشــارة تصــورات وتقديــرات المشــاركات والمشــاركين بشــأن مســاطر مََنــح  المقال
اســتغلال المقالــع ومراقبتهــا، لاســيما فــي مــا يتعلــق بترشــيد اســتغ~لال المــوارد وتعزيــز اســتدامتها، ومــدى 
احتــرام مبــادئ الشــفافية والإنصــاف فــي منح/ســحب تراخيــص الاســتغلال وفــي المراقبــة، وانعكاســات هــذه 
ــكل فــي  ــر المهي ــي، وحجــم القطــاع غي ــى المســتوى المحل ــة عل ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــى التنمي ــات عل الآلي

لـع. مـجـال اـسـتغلال المقاـ

وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع الموضوع 31698، من بينهم  142 شاركوا في الاستشارة. 



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	

36

خصائص المشاركات والمشاركين

ينتمــي غالبيــة المشــاركات والمشــاركين فــي الاستشــارة إلــى الوســط الحضــري، حيــث يمثلــون نســبة 86.67 فــي 
المائــة، بينمــا لا يشــكل ســكان المناطــق القرويــة ســوى 13.33 فــي المائــة. وتؤكــد هــذه المعطيــات أن التحديــات 

المرتبطــة بتدبيــر قطــاع المقالــع تعتبــر مصــدر قلــق رئيســي بالنســبة لـسـكان الوـسـط الحـضـري.

86,67%

13,33%

 يورق يرضح

ةماقلإا طسو

وبالنســبة لتوزيــع المشــاركات والمشــاركين فــي الاســتبيان حســب الجنــس، يشــكل الرجــال 79.70 فــي المائــة، 
وهــي نســبة كبيــرة تناهــز ثلاثــة أضعــاف النســاء )20.30 فــي المائــة(.

20,30%

79,70%

 لجر ةأرما

سنجلا

ــة المشــاركات والمشــاركين مــن فئتيــن عمريتيــن رئيســيتين: 35-44 ســنة )32.35 فــي المائــة(،  وتتشــكل عين
25-34 ســنة )28.68 فــي المائــة(. ويتــوزع باقــي المشــاركين بيــن الفئــات العمريــة التاليــة: 15-24 ســنة )16.18 
فــي المائــة(، 45-59 ســنة )16.18 فــي المائــة(، 60 ســنة فمــا فــوق )6.62 فــي المائــة(. ويُظُهــر هــذا التوزيــع أن 
الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 و44 ســنة هــم مــن أبــدوا انشــغالا أكبــر بموضــوع تدبيــر المقالــع. 
ــاه،  ــي أدن ــل فــي الرســم البيان ــع المشــاركات والمشــاركين حســب الســن، كمــا هــو وارد بالتفصي ــق توزي ويتطاب
تمامــًاً مــع توزيعهــم حســب الفئــة السوســيو مهنيــة. وفــي هــذا الصــدد، تتشــكل غالبيــة المســتجوََبين مــن الأطــر 
ــة( وأصحــاب  ــي المائ ــة )17.78 ف ــة( والطلب ــي المائ ــام والخــاص )28.15 ف ــن الع ــي القطاعي ــة ف ــا العامل العلي

المهــن الحــرة )15.56 ـفـي الماـئـة(.
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16,18%

28,68%

32,35%

16,18%

6,62%

 قوف امف ةنس 60 ةنس 45-59 ةنس 35-44 ةنس 25-34 ةنس 24-15

 نسلا

17,78%

1,48%

7,41%

16,30%

2,22%

5,93%

11,85%

1,48%

15,56%

2,22%
0,74%

9,63%

4,44%
2,96%

 )ة( بلاط

 نوع -)ة( فظوم

 طسوتم راطإ -)ة( فظوم

 لاع راطإ -)ة( فظوم

اخلا عاطقلا يف )ة( ریجأ
 )ة( لماع -ص

اخلا عاطقلا يف )ة( ریجأ
 طسوتم راطإ -ص

اخلا عاطقلا يف )ة( ریجأ
 لاع راطإ -ص

 ةیحلاف ةیللاغتسا )ة( بحاص

 ةرح ةنھم

 )ة( رجات
 تیب ةبر

 ةداھش ىلع )ة( لصاح )ة( لطاع

 )ة( دعاقتم

  رخآ طاشن

ةنھملا

 وعلــى الرغــم مــن أن المشــارِِكات والمشــاركين يمثلــون جهــات المملكــة الاثنتــي عشــرة، إلا أن أكثــر مــن ثلثــي 
المســتجوََبين يتمركــزون فــي كل مــن جهــة الربــاط - سلا-  القنيطــرة )26.28 فــي المائــة( وجهــة الــدار 

البيضاء-ســطات )18.25 فــي المائــة( وجهــة مراكــش- آســفي )15.33 فــي المائــة(.

4,38%
2,92%

9,49%

26,28%

5,11%

18,25%

15,33%

2,92%

11,68%

0,73% 1,46% 1,46%

 - ةجنط
 - ناوطت
 ةمیسحلا

 -ساف قرشلا
 سانكم

 -طابرلا
 -لاس

 ةرطینقلا

 -للام ينب
 ةرفینخ

 رادلا
 -ءاضیبلا

 تاطس

 -شكارم
 يفسآ

 -ةعرد
 تللایفات

 -سوس
 ةسام

 داو -میملك
 نون

 -نویعلا
 ةیقاسلا
 ءارمحلا

 -ةلخادلا
 يداو
 بھذلا

ةھجلا
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فعاليــة مســاطر مََنــح تراخيــص اســتغلال المقالــع، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بترشــيد اســتغلال 
المــوارد وتعزيــز اســتدامتها 

يــرى غالبيــة المشــاركات والمشــاركين أن آليــات منــح تراخيــص اســتغلال المقالــع ومراقبتهــا، لاســيما فــي مــا 
يتعلــق بمســاهمتها فــي ترشــيد اســتخدام المــوارد واســتدامتها تبقــى غيــر فعالــة )58.33 فــي المائــة( أو نســبيا 
ــس فــي شــبكات التواصــل  ــى صفحــات المجل ــواردة عل ــات ال ــت التعليق ــة(. وقــد ذهب ــة )33.33 فــي المائ فعال
الاجتماعــي فــي الاتجــاه نفســه. وفــي هــذا الصــدد، جــاء تعليــق أحــد المشــاركين علــى منصــة »إنســتغرام« 
ح بهــا، لا تلتــزم بالضوابــط  ليجســد هــذا التصــور: “ينبغــي أن نعلــم أن غالبيــة المقالــع، التــي يُفُتــرض أنهــا مصــَرَّ
البيئيــة المعمــول بهــا. ويكتفــي مســتغلو هــذه المقالــع بتقديــم نســخ جاهــزة مــن دراســات التأثيــر علــى البيئــة«. 
وعلاوة علــى ذلــك، أكــدت المشــاركات والمشــاركون فــي الاستشــارة علــى ضــرورة تخفيــف الضغــط الممــارس 

علــى المــواد غيــر المتجــددة، مُُورديــن كمثــال علــى ذلــك المــواد الرخاميــة بمنطقــة أرفــود.

8,33%

33,33%

58,33%

 ةرملاب ةلاعف ریغ ایبسن ةلاعف ادج ةلاعف

 صیخارت حنم رطاسم ةیلاعف ةجرد يھ ام ،مكرظن يف
 دیشرتب قلعتی ام يف امیسلا ،اھتبقارمو علاقملا للاغتسا

دراوملا هذھ ةمادتسا زیزعتو للاغتسلاا

احترام مبادئ الشفافية والإنصاف في تفعيل آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد

اعتبــرت أغلبيــة الإجابــات )68.38 فــي المائــة( أن المســاطر المعمــول بهــا في منح وســحب تراخيص الاســتغلال 
والمراقبــة لا تراعــي مبــادئ الشــفافية والإنصــاف فــي مختلــف مراحــل العمليــة. وقــد أكــدت هــذه الملاحظــة 
عــددا مــن التعليقــات علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي أشــارت إلــى غيــاب الشــفافية والإنصــاف فــي 
تفعيــل آليــات الترخيــص، فــضلا عــن غيــاب المراقبــة الفعالــة. وفــي هــذا الصــدد، دعــت تعليقــات أخــرى إلــى 
إرســاء مزيــد مــن الشــفافية علــى مســتوى المســاطر وتعزيــز مبــادئ الإنصــاف والمســاواة بيــن المتقدميــن 
بطلبــات الحصــول علــى التراخيــص، فــضلا عــن فــرض مراقبــة أكثــر صرامــة مــع ســن عقوبــات رادعــة فــي حالــة 
مخالفــة القوانيــن ذات الصلــة. كمــا يقتــرح البعــض إعــادة النظــر فــي آليــات منــح التراخيــص وتقييــم الأربــاح 
وتخصيــص نســبة منهــا للمجتمــع المدنــي، مــع الحــرص علــى إعطــاء الأولويــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة أو 

الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، حســب درجــة خطــورة حالتهــم«.
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الانعكاسات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي

5,15%

26,47%

68,38%

 لا ایئزج ،معن امامت ،معن

 ةیفافشلا ئدابم مرتحت رطاسملا هذھ نأ نوربتعت لھ
 يفو للاغتسلاا صیخارت بحس /حنم يف فاصنلإاو

؟ةبقارملا

يــرى غالبيــة المشــاركات والمشــاركين أن مســاطر مََنــح تراخيــص اســتغلال المقالــع ومراقبتهــا لهــا تأثيــر محدود 
)47.41 فــي المائــة( أو ليــس لهــا أي تأثيــر )37.04 فــي المائــة( علــى التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى 
المســتوى المحلــي. وبشــكل أكثــر تحديــدا، أفــادت غالبيــة الإجابــات أن التأثيــر الإيجابــي يتجلــى بشــكل رئيســي 
ــة  ــة المحلي ــل الضريبي ــة(، وتحســين المداخي ــق مناصــب الشــغل )32.35 فــي المائ ــة: خل فــي المجــالات التالي
ــة،  ــة(. وتفــاعًلاً مــع الاستشــارة المواطن ــة )20.59 فــي المائ ــة(، وتقليــص الفــوارق المجالي )29.41 فــي المائ
اعتبــرت المشــاركات والمشــاركون أن تأثيــر مســاطر مََنــح تراخيــص اســتغلال المقالــع علــى التنميــة هــو تأثيــر 
ســلبي بالأحــرى. وفــي هــذا الصــدد، جــاء فــي أحــد التعليقــات الــواردة علــى صفحــة المجلــس فــي الفيســبوك أن 
هــذه الآليــة تُعُتبــر »مــن بيــن العوامــل التــي تكــرس التفاوتــات الاجتماعيــة والمجاليــة الصارخــة«، وأن »المســاطر 

المتعلقــة بمنــح التراخيــص تســاهم فعلي�ًـا فــي تفاقــم البطالــة وتعميــق جــذور الفقــر ...«.

15,56%

47,41%

37,04%

 ریثأت يأ اھل سیل فیعض رثأ يوق رثأ

 ةیمنتلا ىلع يباجیإ رثأ رطاسملا هذھل لھ ،مكرظن يف
؟يلحملا ىوتسملا ىلع ةیعامتجلااو ةیداصتقلاا
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11,76%

20,59%

32,35%

5,88%

29,41%

 قراوفلا صیلقت رقفلا ةبراحم
 ةیلاجملا

 ةنكاسلا ةحص ةیامح لغشلا بصانم قلخ
 ةیلحملا

 لیخادملا نیسحت
 ةیبیرضلا

؟راثلآا هذھ مكرظن يف يھ امف ،معنب ةباجلإا تناك اذإ

حجم القطاع غير المنظم

اعتبــر غالبيــة المشــاركات والمشــاركين أن حجــم القطــاع غيــر المهيــكل فــي قطــاع المقالــع هــو إمــا ضعيــف 
)48.46 فــي المائــة( أو متوســط )27.69 فــي المائــة(. ويتناقــض هــذا التصــور مــع وضعيــة القطــاع كمــا تقدمهــا 
وســائل الإعلام أو التقاريــر التــي تــم إنجازهــا حــول هــذا الموضــوع. وبغــض النظــر عمــا إذا كانــت أنشــطة 
الاســتغلال منظمــة أو غيــر منظمــة، أفــادت تعليقــات مســتعملي شــبكات التواصــل الاجتماعــي بضــرورة اعتمــاد 
إجــراءات أكثــر إنصافــا وســن مراقبــة أكثــر فعاليــة، كمــا يــرى مشــاركون آخــرون أن »الحــل الأمثــل يكمــن فــي 
تأميــم مواقــع اســتغلال المــوارد الطبيعيــة. كمــا أن مســؤولية مراقبــة اســتغلال المــوارد وتقنيــن أســعار البيــع 

ينبغــي أن تقــع علــى عاتــق الدولــة«.

48,46%

27,69%
23,85%

 مھم مجح طسوتم مجح فیعض مجح

ّیقت فیك ،مكرظن يف  يف مظنملا ریغ عاطقلا مجح نومِ
؟علاقملا للاغتسا لاجم
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